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  الملخص
تكمن أهمية موضوع البحث أساسا فى عدم وجود تنظيم قانونى دقيق أو مفصل 

مدنى  ٨٤٨لأحكام قسمة المهايأة، حيث أحال المشرع المصرى أحكامها فى المادة 
، الأمر الذى تطلب ضرورة الوقوف على أحكام قسمة إلى أحكام عقد الإيجار

المهايأة، خاصة فى ظل اعتراف المشرع المصرى صراحة فى المادة سالفة الذكر 
  بوجود تعارض بينها وبين عقد الإيجار.

تكمن إشكاليات الدراسة فى البحث فى مدى ملائمة الأحكام الخاصة بعقـد الإيجـار   
وجود تعارض قانونى بينهما، مع محاولة وضـع   للتطبيق على قسمة المهايأة، ومدى

الحل القانونى الذى يتناسب مع طبيعة قسمة المهايأة، سواء مـن حيـث أركانهـا أم    
  آثارها أم طرق انتهائها.

أضف إلى ذلك؛ أنه إذا كان موضوع قسـمة المهايـأة لـيس بالموضـوع       
رة غلب عليها الإيجاز، الحديث؛ إلا أن غالبية المراجع التى تناولتها قد تناولتها بصو

أو بمعنى آخر؛ لم تتناول أحكامها التفصيلية، مما أدى إلى ندرة المراجع العربية فى 
  شأن موضوع البحث.

أيضا؛ لم نجد عند بحثنا فى موضوع قسمة المهايأة أى تناول له فى المراجع   
القـانون  الفرنسية، وذلك يرجع إلى عدم تنظيم المشرع الفرنسى لقسمة المهايأة فـى  

  المدنى، بل لأنه لم يعرف من الأساس هذا الاصطلاح.
نتهينا من دراسة موضوع " التنظيم القانوني لعقد قسمة المهايأة "؛ نستطيع أن وأ   

  نختم تلك الدراسة بالآتي:
أولا: أن المشرع المصري نص على قسمة المهايأة كأحد صور تنظيم انتفاع 

يعرف المشرع الفرنسي هذا الاصطلاح، وإنما نص  الشركاء بالمال الشائع، بينما لم
على حق الشركاء في الاتفاق على تنظيم سلطات الانتفاع بالمال الشائع فيما بينهم 

  في أية صورة كان فيها هذا الاتفاق.
ثانيا: أن قسمة المهايأة قد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الشركاء، فتسمى عندئذ 

يفرضها القاضي على الشركاء متى تعذر الاتفاق عليها بين  بعقد قسمة المهايأة، وقد
  الشركاء، وطلبها أحدهم.
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) من القانون المدني عقد  ٨٤٨ثالثا: أن المشرع المصري قد أخضع في المادة ( 
قسمة المهايأة فى أحكامه إلى أحكام عقد الإيجار، سواء من حيث أهلية الشركاء 

م طريقة اثباته، وذلك كله فيما لا يتعارض مع المتهايئين أم حقوقهم والتزاماتهم أ
 طبيعة قسمة المهايأة.
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  مقدمة
  أولا: مدخل إلى موضوع البحث:

على أن: "تحمى الدولة  ٢٠١٤عام  المصري) من الدستور ٣٣تنص المادة (  
  ونية".الملكية بأنواعها الثلاثة: الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعا

)، ١قد أقر صراحة ثلاثة أنواع من الملكية( المصريوهكذا؛ يكون الدستور   
  ).٢: الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية(هي

الشعب، وتتأكد تلك الملكية  أيويقصد بالملكية العامة؛ ملكية المجتمع،   
  ).٣بالدعم المستمر للقطاع العام(

ة؛ فيقصد بها ملكية الجمعيات التعاونية، والأخيرة تعد أما الملكية التعاوني  
أشخاصا اعتبارية خاصة لا عامة، لذا فإن ملكية هذه الجمعيات تعد ملكية خاصة لا 

  ).٤عامة(
؛ فهى ملكية الأفراد. وتنقسم La propriété privéeأما الملكية الخاصة   

  الملكية الخاصة إلى ثلاث صور أو ملكيات، هى:
  :La Propriété diviseية المفرزة الملك – ١

                                                
) الملكية فى اللغة مصدر من ملك. وقال فى القاموس: ملَكَه يملكه ملكًا وملَكه ومملكة: احتواه ١(

ع: القاموس المحيط، مادة: الاستبداد به. ويقصد بالاستبداد؛ الانفراد بالتصرف. راج قادرا على
  "ملك".

الملكية العامة،  –الإسلامي ثلاثة تقسيمات للملكية، هى: أ  أما فى الإسلام؛ فقد عرف الفقه)٢(
الملكية الخاصة، وهى ملكية الأفراد، سواء  - وهى ملكية جماعة المسلمين أو الناس للأموال، ب

ملكية الدولة، والتى أطلق عليها  –أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين خاصين كالشركات، ج 
  الجزية والخراج والفيء والعشور، وتكون لعموم مصالح المسلمين."بيت المال"، وموارده هي : 

وفى هذا الشأن؛ يقول الدكتور/ أمين المصرى: "إن تقسيم الملكية تقسيما ثنائيا إلى ملكية عامة 
وملكية خاصة هو أمر يصعب على الناس فهمه. أما تقسيم الملكية تقسيما ثلاثيا إلى: ملكية عامة، 

الدولة؛ أمر أدق يحتاج فهمه إلى مزيد من التأمل، ومع أن التمييز بين  وملكية خاصة، وملكية
الملكية العامة وملكية الدولة أمر دقيق؛ إلا أنه ينبئ عن نتائج خطيرة، ذلك أن الدولة يكون لها حق 
التصرف فى ملكية الدولة دون الملكية العامة". راجع: د. أحمد السعدى، الملكية العامة فى 

  وما بعدها. ٧رة فقهية تأصيلية، بحث منشور عبر شبكة الإنترنت، ص الإسلام، نظ
حق الملكية وأسباب كسبه"، دار النهضة العربية،  -مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية )٣(

  .١٣٠، ص ٢٠١٦القاهرة، 
هضة د. طلبة وهبه خطاب، النظام القانونى لحق الملكية فى التقنين المدنى المصرى، دار الن)٤(

    .١٧٠، ص ١٩٩٩العربية، القاهرة، 
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وهى ملكية الفرد الواحد لشىء واحد أو أكثر، عقارا كان أم منقولًا، بحيث   
  ).١تثبت له وحده سلطات الملكية الثلاث. وتلك هى الصورة المثلى للملكية(

  : La Propriété Collectiveالملكية الجماعية أو المشتركة  – ٢
أو المشتركة؛ الملكية التى يكون فيها المالك جماعة يقصد بالملكية الجماعية   

من الناس لا يملك أى واحد منهم بمفرده لا الشىء المملوك ولا أية حصة فيه، بل 
يكون جميع الملاك مالكين دون أن تكون لهم شخصية معنوية. ففى الملكية الجماعية 

يكون له نصيب  أو المشتركة؛ يفقد كل مالك حقه العينى فى المال المشترك، فلا
مفرز أو شائع يستطيع التصرف فيه، بل ينتقل كل ذلك إلى الجماعة، فهى التى 
تملك، وتتعامل وتسند إليها الحقوق، كملكية القبيلة أو العشيرة. غير أن الشريك فى 
الملكية المشتركة يكون له حقٌ شخصى يتمثل فى استغلال المال المشترك، 

  .)٢والحصول على نصيب من غلته(
  La Propriété indivise:الملكية الشائعة  – ٣

نظم القانون المدنى المصرى الملكية الشائعة كصورة من صور الملكية   
منه، بينما نظمها القانون المدنى الفرنسى فى  ٨٦٩إلى  ٨٢٥الخاصة فى المواد من 

  ).٣منه( ١٨٧٣/١٨إلى  ١٨٧٣وفى المواد من  ٨١٥/١٨إلى  ٨١٥المواد من 
)؛ تملك اثنين أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل ٤بالملكية الشائعة(ويقصد   
  مدنى). ٨٢٥(م منهم فيه

                                                
د. جابر محجوب، حق الملكية فى القانون المدنى المصرى، مكتبة الكتب العربية، القاهرة، من )١(

    .١٢٧دون تاريخ نشر، ص 
د. رضا عبد الحليم، الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، القاهرة، )٢(

    .٧٩، ص ٢٠١٢
سعد، سلطات المالك على الشيوع فى استعمال المال الشائع واستغلاله، دراسة مقارنة، د. أيمن )١(

  .٥٢، ص ٢٠١٣دار النهضة العربية، القاهرة، 
لا تعتبر الملكية الشائعة حديثة العهد بالمعرفة، ذلك أنها قد نشأت فى العصور البدائية فى )٢(

ملك جميع الأموال العقارية الموجودة فى نطاق صورة "الملكية الجماعية"، حيث كان زعيم القبيلة يت
القبيلة، وكان ذلك راجعا إلى عدم سعى الإنسان فى تلك العصور إلى تملك الأرض بشكل فردى، 
حيث ظهرت المنازل الأولى ذات الطوابق فى فترة الأسرة المالكة الأولى فى بابليونيا 

Babylonienne –  الأولى فى حضارة بابل.، وذلك فى عهد الأسرة المالكة - بابل  
  راجع:      

Félicien (C.): Histoire de la Propriété, No 36, Presse, 1967, P. 8 et s. 
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منه، والتى نصت على أنه: "إذا  ٩٨ثم ظهرت الملكية الجماعية فى قانون حمورابى فى المادة 

ور الإله الربح أو أعطى شخص شخصا آخر دراهم للمشاركة؛ فعليهما أن يقتسما بالتساوى بحض
  الخسارة التى يتكبدانهما". 

شريعة حمورابى، ترجمة: محمود الأمين، الطبعة الأولى لشركة دار الوراق للنشر المحدودة، 
  .٣٢، ص ٢٠٠٧لندن، 

وفى تلك العصور؛ كان أفراد القبيلة يستغلون الأرض المشتركة، ويتقاسمون ثمارها وفق حصة 
 Droit de jouissanceعة أو القبيلة سوى حق انتفاع مؤقت محددة، ولم يكن لأفراد الجما

temporaire.وهو حق لا يمكن التنازل عنه أو انتقاله ،  
  راجع:

Lebatteux (P.): Les orgines de la Copropriété, AJDI, 2006, P. 521. 
عونية، ومن العصور البدائية؛ تطورت الملكية الشائعة، وكان هذا التطور من قبل الحضارة الفر

حيث تحولت الملكية الجماعية من ملكية القبيلة إلى ملكية الأسرة، بحيث كان مال الأسرة مملوكا 
  ملكية مشتركة لا ملكية فردية لكل فرد بهاخ.

"، دار النهضة -حق الملكية وأسباب كسبه –راجع: مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية 
  .١٢٩، ص ٢٠١٦العربية، القاهرة، 

قتضى نظام الملكية الأسرية؛ يحصل رب كل أسرة على حصة من الأرض لمدة غير محددة، وبم
ويحتفظ بتلك الحصة مدى الحياة، وعند موته تنتقل إلى أبنائه، وتبقى الأرض لدى الأسرة، وتنتقل 
من جيل إلى آخر، ولا تعود تلك الأرض إلى الأسرة إلا فى الحالة التى يموت فيها ربها ولا يكون 

  ورثه. له
  راجع:

Lebatteux (P.), Précité, P. 521. 
ولم تظهر الملكية الشائعة بمفهومها الحالى إلا فى القانون الرومانى، حيث كان الأفراد فى العصر 
الرومانى يشتركون من أجل امتلاك قطع أراضى وبناء عقارات عليها  يتقاسمون طوابقها، لذا 

اعية تشتمل على عدد كبير من المساكن، وكان يمكن كانت أغلب العقارات فى روما عقارات جم
  تشبيهها بالمجمعات الكبيرة فى تلك الأيام.

، والموضوع لأجل معالجة عدم كفاية الأراضى المعدة Iciliusراجع ما جاء بقانون أسيليوس 
  قبل الميلاد. ٤٥٦عام  L'Aventinللبناء، والذى بمقتضاه تم تقسيم منطقة 

Lebatteux (P.), Précité, P. 522. 
كذلك؛ فقد أقر الرومان نظام الشيوع الوراثى الناشىء من وفاة المورث واجتماع ورثته فى ملكية 

  أمواله على الشيوع مدة حتى يتم تقسيمها.
وفى الإسلام؛ فقد عرفت الملكية الجماعية أو ملكية بيت المال، حيث رفض رسول االله صلَّ االله 

وذلك للإنفاق من ريعها على مصالح المسلمين، وكذلك توزيع عليه وسلم غنمها ولم يقسمها، 
الأراضى الزراعية التى كانت موجودة فى البلاد التى فتحت عنوة كالعراق والشام ومصر، وذلك 

  برفضه عن طريق تخميسها ، وتمليك أربعة أخماسها للمجاهدين من الفاتحين.
لإسلام، تحديد الملكية والتأميم، المطبعة راجع: د. محمد عبد الجواد محمد، ملكية الأراضى فى ا

  .١٧٨، ص ١٩٧١العالمية، القاهرة، 
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فالملكية الشائعة تعنى تخويل أكثر من شخص سلطات الملكية على شىء 
،  L'usageواحد أو على أشياء متعددة، وتلك السلطات هى: سلطة الاستعمال 

، بحيث La dispositionف ، وسلطة التصرLa jouissanceوسلطة الاستغلال 
يتعدد الملاك، وذلك من دون إفراز حصة كل مالك فى الشىء أو الأشياء المملوكة، 

). وترد الملكية الشائعة ١من هذا الشىء لكل مالك( –أو من دون تحديد جزء مفرز 
  على عقارٍ ومنقول على حد سواء.

ا، نظرا للمشكلات ولما كانت الملكية الشائعة تعد من الحالات المقلقة قانون
التى قد تتواجد بين الملاك على الشيوع من حيث التعارض بينهم فى ممارسة 
سلطاتهم؛ فقد عنى المشرع المصرى فى القانون المدنى بالنص على تنظيم لممارسة 

  تلك السلطات.
؛ - الانتفاع بالمال الشائع  -وفى شأن سلطة استعمال المال الشائع واستغلاله 

لمصرى على كيفية تنظيم هاتين السلطتين بين الملاك المشتاعين، ينص المشرع ا
من القانون  ٨٤٩إلى  ٨٤٦وقد حدد لهم طريق "قسمة المهايأة" فى المواد من 

المدنى، تلك القسمة التى تقوم على تنظيم الانتفاع بالمال الشائع بين الملاك 
الملاك على الشيوع المشتاعين مكانا أو زمانا، سواء تمت من طريق الاتفاق بين 

، أم من طريق فرضها عليهم من قبل القاضى المختص، -عقد قسمة المهايأة –عليها 
  .-قسمة المهايأة القضائية –حال أن طلبها أحدهم 

وبالطبع فقد تناولت فى دراستى قسمة المهايأة الاتفاقية أو عقد قسمة المهايأة دون 
  قسمة المهايأة القضائية.

  
  

                                                                                                                         
هذا؛ ولم يستعمل الفقه الإسلامى فى مجموعه اصطلاح "الملكية الشائعة" المعروف فى القانون 

"شركة الملك" أو "شركة  المدنى الوضعى، وإنما استعمل للدلالة على هذا النظام اصطلاح
  . الأموال"

  .١٢٩لفنا، بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية"، مرجع سابق، ص راجع: مؤ
د. محمد لبيب شنب، الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، القاهرة،   )١(

  .٣٠٣، ص ٢٠٠٥
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  موضوع البحث:ثانيا: أهمية 
تكمن أهمية موضوع البحث أساسا فى عدم وجود تنظيم قانونى دقيق أو مفصل 

 ٨٤٨لأحكام قسمة المهايأة، حيث أحال المشرع المصرى أحكامها فى المادة 
) إلى أحكام عقد الإيجار، الأمر الذى تطلب ضرورة الوقوف على أحكام ١مدنى(

ع المصرى صراحة فى المادة سالفة قسمة المهايأة، خاصة فى ظل اعتراف المشر
  الذكر بوجود تعارض بينها وبين عقد الإيجار.

  ثالثًا: إشكاليات البحث:
تكمن إشكاليات الدراسة فى البحث فى مدى ملائمة الأحكام الخاصة بعقـد الإيجـار   
للتطبيق على قسمة المهايأة، ومدى وجود تعارض قانونى بينهما، مع محاولة وضـع  

الذى يتناسب مع طبيعة قسمة المهايأة، سواء مـن حيـث أركانهـا أم    الحل القانونى 
  آثارها أم طرق انتهائها.

أضف إلى ذلك؛ أنه إذا كان موضوع قسـمة المهايـأة لـيس بالموضـوع       
الحديث؛ إلا أن غالبية المراجع التى تناولتها قد تناولتها بصورة غلب عليها الإيجاز، 

لتفصيلية، مما أدى إلى ندرة المراجع العربية فى أو بمعنى آخر؛ لم تتناول أحكامها ا
  شأن موضوع البحث.

أيضا؛ لم نجد عند بحثنا فى موضوع قسمة المهايأة أى تناول له فى المراجع   
الفرنسية، وذلك يرجع إلى عدم تنظيم المشرع الفرنسى لقسمة المهايأة فـى القـانون   

  المدنى، بل لأنه لم يعرف من الأساس هذا الاصطلاح.
  رابعا: منهجية البحث:

لقد اتبعت فى البحث المنهج الوضعى، وذلك مـن طريـق بحـث النقـاط       
التفصيلية المتعلقة بموضوع البحث، وذلك بالاستعانة بالقواعد العامة الواردة فى عقد 

  الإيجار.
كذلك؛ فقد اتبعت فى دراستى المنهج التحليلى، وذلك من خلال تحليل الآراء   

                                                
) مدنى مصرى على أن: "تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج ٨٤٨تنص المادة ( )١(

يث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد بها على الغير، ومن ح
  الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة".
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لت فى شأن موضوع البحث، وكذلك الاسـتعانة بالأحكـام القضـائية    الفقهية التى قي
  المتعلقة به.

  خامسا: خطة البحث:
ترتيبا على ما سبق عرضه، وبعد قراءة مستفيضة لموضوع البحث؛ رأيـت    

  تقسيمه على النحو الآتى:
  : فى الانتفاع بالمال الشائع وقسمة المهايأة. المبحث الأول

  قسمة المهايأة.: أحكام الثاني المبحث 
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  المبحث الأول
  فى الانتفاع بالمال الشائع وقسمة المهايأة

  تمهيد وتقسيم:
إن كان المشرع المصري في القانون المدني قد نص على قسمة المهايأة في      

الجزء الخاص بقسمة المال الشائع، والمعنون بـ " انقضاء الشيوع بالقسمة "؛ إلا 
من وسائل تنظيم منافع المال الشائع، ما يعني أنها  أنها تعتبر من الأساس وسيلة

  تنصب على سلطات الانتفاع بالمال الشائع، فتنظمها، مكانًا أم زمانًا.
ولما كان الأمر كذلك؛ فإنه يتوجب علينا أولًا بيان مفهوم وحالات الانتفاع      

القانون  بالمال الشائع في القانون المدني المصري، مع إجراء موازنة بينه وبين
المدني الفرنسي هذا الشأن، ثم نتطرق إلى موضوعنا الرئيس، وهو قسمة المهايأة 

  باعتبارها إحدى الطرق المنظمة للانتفاع بالمال الشائع.
  وتأسيسا على ما سبق؛ نقسم هذا المبحث على النحو الآتي:

  المطلب الأول: في سلطة الانتفاع بالمال الشائع.
  قسمة المهايأة.المطلب الثاني: ماهية 

  المطلب الأول
  في سلطة الانتفاع بالمال الشائع

) من القانون المدنى المصرى على أن: "كل شريك فى ٨٢٦/١تنص المادة (  
الشيوع يملك حصته ملكًا تاما، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولى على ثمارها، وأن 

  يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء".
)، ١-٨١٥/٩المادة السابقة فى القانون المـدنى الفرنسـى؛ المـادة (    وتقابل  

والتى تنص على أن: "لكل شريك استعمال الأموال الشـائعة والانتفـاع بهـا وفـق     
الغرض التى أُعدت من أجله، وبما يتفق مع حقوق الشركاء الآخرين، وأثر الأعمال 

اتفاق بين الشركاء؛ يتم تنظيم القانونية التى تمت أثناء الشيوع. وفى حالة عدم وجود 
  ).١هذا الحق من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بصفة مؤقتة"(

                                                
  ونص المادة بالفرنسية هو:  )١(
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ويفهم من النصين السابقين؛ أن لكل شريك أو مالك على الشيوع الحق فـى    
أى شيوع  –استعمال المال الشائع، ولكن بضوابط معينة تتطلبها طبيعة الشيوع ذاتها 

  ابطة لانتفاع كافة الشركاء بالمال الشائع.، من ضرورة وضع آليات ض-الحق
  ومن استقراء النصين السابقين؛ يتضح لنا الآتى:

: أن المشرع المصرى قد جوز لكل مالك على الشيوع أن يستعمل "حصته"، فى أولًا
حين أن المشرع الفرنسى كان أكثر توفيقًا من نظيره المصرى، عندما نـص علـى   

  ).١الشائع( حق كل شريك فى استعمال المال
                                                                                                                         
"Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur 
destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires 
et avec l'effet des actes reguliêrement passés au cours de l'indivision 
défaut d'accord entre les intérssés, l' exercice de ce droit est réglé, à titre 
proviso ire, par le president du tribunal". 
(2) Cass. Civ. 1re 20 avril 2017, No 16-16457., Bull. Civ. 2017. 

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية فى هذا الحكم بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف 
، وقضت بأنه: "وحيث إنه بموجب الفقرة الأولى من المادة ٢٠١٦من فبراير عام  ١٦"ميتز" فى 

على الشيوع أن يستعمل الأموال الشائعة، وفق من القانون المدنى؛ يكون لكل مالك  ٩-٨١٥
و  Raymondالغرض التى أعدت من أجله، و...........، وحيث أنه برفض طلب السادة: 

Philippe  ضد السيدGebriel X…..) ١-٨١٥/٩، ذلك الطلب المقدم على أساس نص المادة (
بشأن  –المدعين  –الشيوع من القانون المدنى، والذى يستهدف تنظيم ممارسة حقوق الملاك على 

آلة حصاد مملوكة للمدعين والمدعى عليه على الشيوع، بعد أن تم التأكد من وجود خلاف حول 
من القانون  ١-٨١٥/٩مسألة استعمالها؛ فإن محكمة الاستئناف بذلك تكون قد خالفت نص المادة 

  المدنى.
"Alors, en tout état de Cause, Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 
815-9 du Civil code, Choque indivisaire…….' qu'en déboutant MM. 
Raymond et Philippe X…… de leur demande à l'encontre de M. Gabriel 
x……., introduite sur le Fondement de l'article 815-9, al. 1re, du civil code, 
et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel 
et Laurent x….. sur une moissonneuse- batteuse don’t ile étaient 
Propriétaires indivis, après avoir Pourtant constaité l'existene d'un Profond 
désaccord entre ces quatre coindivisaires……, la cour d'appel, qui n'a pas 
tire les consequences légales de ses propres constations, a Violé l'article 
815-9 du civil code". 

  كذلك راجع:      
Cass. Civ. 3ème, 22 Septembre 2016, No 15-20152, Bull. Civ. 2016. 
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والواقع أن تفضيلنا لصياغة المادة الفرنسية سالفة الذكر إنما قد جـاء مـن منطلـق    
إمكانية أن يكون المال الشائع منقولًا لا تجوز تجزئته، كسـيارة أو هـاتف محمـول    

أن يستعمل ما يعادل حصـته   –والحالة هذه  –مثلا، ومن ثم فلا يستطيع كل شريك 
أن يستعمل المال الشائع كله، لمـا تفرضـه    –إن أراد  –يه فيه، بل سيكون لزاما عل

  طبيعته.
على عكس نظيـره   –أضف إلى ذلك؛ أن استعمال المشرع المصرى للفظ "الحصة" 

قد جاء فى غير محلـه وموضـعه،    –الفرنسى الذى استعمل اصطلاح المال الشائع 
يـرد إلا علـى   ذلك أن الحصة الشائعة هى فى الأخير شىء معنوى، والاستعمال لا 

  ).١أشياء مادية(
: أن الضوابط التى وضعها المشرع الفرنسى، والتى يلتزم بها كل شريك عنـد  ثانيا

استعماله للمال الشائع؛ هى ضوابط أكثر دقة من تلك التى وضعها نظيره المصرى، 
والذى استقر أمره فقط على النص على ضرورة ألا يلحق سـائر الشـركاء ضـرر    

)، وذلك دونما أن يبين طبيعة هـذا الضـرر، وأى   ٢شريك لحصته(جراء استعمال ال
ضرر ذلك الذى يترتب على تعسف الشريك فى ممارسة حقه فى اسـتعمال حصـته   

  الشائعة، ويرتب من ثم مسؤوليته؟.
بل ونستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك عندما نقول أن المشرع المصرى لم يضـع  

شريك لحصته الشائعة، أو بالقليل؛ وضـع   من الأساس ضوابط حقيقية لاستعمال كل

                                                                                                                         
ورجيه حيث قضت قيه محكمة النقض بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس ب  

  من القانون المدنى. ١-٩-٨١٥استنادا إلى مخالفته لنص المادة  ٢٠١٥من مارس عام  ٢٦فى 
  وقد جاء حكم محكمة النقض بالفرنسية كالآتى:

"Alors, subsidiairement, Que Chaque indivisaire peut user et jouir des bien 
indivis Conformément à leur destination et que nul ne peut transmettre plus 
de droit qui'il n'en a; qu'en richerchant pas, comme elle y était invitée, si le 
Caractere commun à MM. D…… et E…… de la ruelle mentionné dans la 
clause "Désignation" de l'acte d'acquisition du 15 Février 1937 ne rendait 
pas la ruelle indivise……..". 

  .٥٨د. أيمن سعد، مرجع سابق، ص   )١(
ق، الموقع ٧٢لسنة  ٣٣٩٨، الطعن رقم ١١/٥/٢٠١٥نقض مدنى مصري صادر بتاريخ   )٢(

، الطعن رقم ١/٧/٢٠١٤الالكترونى لمحكمة النقض المصرية. نقض مدنى مصرى صادر بتاريخ 
  ية.ق، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصر٧٤لسنة  ٦٠٢٧
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  ضابط عام يتسم بالغموض وعدم الوضوح.
ولقد كان المشرع الفرنسى أكثر تحديدا ووضوحا فى وضـعه للضـوابط الخاصـة    

  لاستعمال كل شريك للمال الشائع، نفصلها على النحو الآتى:
 ـ ذى أعـد  الضابط الأول: ضرورة استعمال كل شريك للمال الشائع وفق الغرض ال

)، ويقصد بذلك؛ أن يكون استعمال الشريك للمال الشائع قد جـاء  ١الأخير من أجله(
الاستعمال المتوافق مع الغرض الذى أُعد المـال   –متوافقًا وطبيعة المال الشائع ذاته 

، فمثلًا إن كان المال الشائع منزلًا؛ فإن الاستعمال الذى يأتى متوافقًا -الشائع من أجله
له يكون بسكناه، وكذلك إن كان المال الشائع سيارة؛ فيكـون اسـتعمالها    مع ما أُعد

بركوبها، وأيضا إن كان المال الشائع طريقا خاصا؛ فإن استعماله يكـون بـالمرور   
  ).٢فيه(

المترتـب   -المـدنى  –غير أن التساؤل الذى يطرح نفسه هنا وبقوة؛ هو ما الجزاء 
  ما لا يتلاءم مع طبيعته؟.على استعمال أى شريك للمال الشائع ب

بالتأكيد ستكون الإجابة هى انعقاد المسؤولية فـى جانبـه، ولكـن أى نـوع مـن      
  المسؤولية، هل هى المسؤولية العقدية أم المسؤولية التقصيرية؟.

للإجابة عن هذا التساؤل؛ يجب التفرقة بين فرضين، الأول: إذا كان هنـاك اتفـاق   
تنظيم سلطات استعمال واستغلال المال الشـائع   مسبق بين الملاك على الشيوع على

فيما بينهم، سواء تمثل هذا الاتفاق فى صورة قسمة مهايأة، أم فى أية صورة أخرى، 
  والثانى: عدم وجود اتفاق مسبق بين الشركاء على ذلك.

وقبل الإجابة عن الفرضين السابقين؛ نود أن نوضح أن العبـرة فـى تحديـد نـوع     
المترتبة على استعمال الشريك أو المالك على الشيوع للمال الشائع المسؤولية المدنية 

استعمالًا مخالفًا للغرض الذى أعد من أجله؛ تكون بمدى وجود اتفـاق مسـبق بـين    
الشركاء أو الملاك على الشيوع، وذلك دونما أى اعتبار للعقد المنشئ للشيوع ذاتـه،  

ه للمال الشائع للغرض الذى أعـد  ذلك أن الشريك المستعمل عند مخالفته فى استعمال
من أجله الأخير لم يكن قد أخل بأى التزام واقع عليه فى ذلك العقد، لـذا لا يكـون   

                                                
(3) Testu (F.X): sur la nature de l'indivision, Recueil Dalloz, 1996, P. 
176.  

  .٣٠٨د. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص   )١(
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  للأخير ثمة دور فى تحديد نوع المسؤولية المدنية المترتبة فى هذا الشأن.
وبالعودة مرة أخرى إلى الفرضين المطروحين؛ فإنه بالنسبة إلـى الفـرض الأول؛   

ن فيه اتفاق مسبق بـين الشـركاء علـى تنظـيم سـلطات الاسـتعمال       والذى يكو
والاستغلال؛ فإن المسؤولية التى تنعقد فى جانب الشريك المستعمل المخالف لضـابط  
ملاءمة الاستعمال الغرض الذى أُعد المال الشائع من أجله؛ تكون بلا شك مسـؤولية  

ى مقرر على عاتقـه بموجـب   عقدية، ذلك أن أركان الأخيرة من إخلالٍ بالتزامٍ عقد
العقد المنظم لسلطات الانتفاع بالمال الشائع، وضرر أصاب أحد الشركاء المتهـايئين  
أو بعضهم أو الباقين منهم، ورابطة سببية بين الإخلال وبين الضـرر، تكـون قـد    

  ).١توفرت فى جانبه(
 على أن تحليلنا السابق قد يصطدم مع حالة كون الاتفـاق علـى تنظـيم سـلطات    

)، ٢الاستعمال والاستغلال موضوعا من قبل القاضى حال تعذر اتفاق الشركاء عليه(
                                                

) حول المسؤولية العقدية؛ راجع: د. محمد لبيب شنب، دروس فى نظرية الالتزام، دار النهضة ١(
بدراوى، مصادر الالتزام، دار النهضة ؛ د. عبد المنعم ال١٢٣، ص ١٩٩٢العربية، القاهرة، 
، د. عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام الإرادية، من دون ٢٣٧، ص ١٩٦٨العربية، القاهرة، 

  .٩٧دار نشر، من دون تاريخ نشر، ص 
  وفى الفقه الفرنسى؛ راجع كلا من:

- Tourneau (P.) et cadiet (L.): Droit de la responsabilité et des contrats, 
Dalloz, Action, Dalloz, No 99, P. 38 et s. 
- Terre (F.), Simler (P.H) et Laquette (Y.): Droit Civil, Les obligations, 
Dalloz, Coll, 10éme éd, 2009, P. 31 et s. 
- Flour (J.), Aubert (J.) et Savaux (E.): Droit civil, Les obligations, 14 éd., 
2011, sirey, P. 97 et s. 
- Saint- Pau (J-Ch.): Rapports entre responsabilité délictuelle et 
contractuelle, J.C.I., 2013, No. 17. 

) من القانون المدنى الفرنسي على أنه: "......... ، وعند تعذر ١-  ٩-٨١٥تنص المادة ()٢(
إن تنظيم هذا الحق يكون بصفة وقتية من الاتفاق بين الشركاء على تنظيم الانتفاع بالمال الشائع؛ ف

  قبل رئيس المحكمة الابتدائية".
) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "يجوز لرئيس المحكمة ٨١٥/٧وتنص المادة (  

الابتدائية الأمر بمنع نقل المنقولات المادية الشائعة إلا فى الحالة التى يرخص فيها لأحد الشركاء 
  ا شخصيا مع تقديم كفالة لشركائه عند الضرورة ".باستعمالها استعمالً

"Le president du tribunal Peut aussi interdire le déplacement des 
meubles……. nécessaire". 

  راجع:
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فيثور التساؤل حينئذ عن مدى استمرار كون المسؤولية المدنية هنا مسؤولية عقديـة،  
على الرغم من أن تنظيم سلطات استعمال واستغلال المال الشائع قد جاء فرضا من 

  القاضى المختص؟.
ا الاصطدام بالقول بأنه حتى فى الحالة التى يكون فيهـا تنظـيم   نستطيع حل مثل هذ

استعمال واستغلال المال الشائع موضوعا من قبل القاضى حال تعذر اتفاق المـلاك  
على الشيوع عليه؛ فإن مثل هذا التدخل يكون بمثابة العقد القضائى بـين الشـركاء،   

اضى وبإلزام وبتنظيم منه، وهو غاية ما فى الأمر أن العقد هنا قد جاء فرضا من الق
ما نستطيع أن نطلق عليه فى هذه الحالة "العقد القضائى" ، ونرى أن مثل هذا العقـد  
يكتسب قوتين ملزمتين؛ الأولى: مصدرها إرادة الشركاء فيما انتهوا فى الاتفاق عليه 

  ).١أمام القضاء، والثانية: مصدرها القضاء(
التعـويض   –قودنا إلى القول بتشديد الجزاء المدنى غير أن التحليل السابق يجب ألا ي

الواقع على الشريك المخالف للاتفاق الموضوع من قبل القاضى، ذلك أن الضـرر   –
حالة اتفاق الشركاء على تنظيم استعمال واسـتغلال المـال الشـائع،     –فى الحالتين 

يكـون   –وحالة وضع مثل هذا التنظيم من قبل القاضى حال تعذر الاتفـاق عليـه   
كمـا   –واحدا، ولا تكون هناك عبرة فى هذه الحالة باكتساب العقد قوتين ملـزمتين  

، ذلك أن الضرر يتم التعويض منه طالما كان فيه مساس بحـق أو  -سبق أن ذكرنا
بمصلحة مشروعة للمتعاقد الآخر، وأن التعويض عن الضرر يتم تشديده من الزاوية 

  التقديرية حال جسامته فقط.
فلة القول؛ أن المشرع المصرى قد ضيق من سلطات القاضى الجزئـى عنـد   ومن نا

                                                                                                                         
- Cour d'appel de Bastia, Ch. Civ., 18 Janvier 2017, No 15/00384, 
Legifrance. 
- Cour d'appel de Rennes, 6éme, Ch. A, 29 novembre 2011, No 10/01536, 
Legifrane. 

والمعدل له  ٢٠١٦فبراير  ١٠أقر القانون المدنى الفرنسى بموجب المرسوم الصادر فى )١(
من القانون  ١١٩٥/٢سلطات جديدة للقاضى فى العقود، إذ أضحى القاضى، بموجب نص المادة 

طرفا ثالثا فى العقد يتوسط المتعاقدين،  المدنى الفرنسى والمعدلة بموجب المرسوم المذكور آنفا،
  حيث يجوز له مراجعة العقد وإنهائه.

Article (1195/2): "A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, 
à la demande d'un partier, reviser le contrat ou y mettre fin, à la date et 
aux conditions qu'il fixe". 
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  تدخله لتحديد مثل هذا التنظيم مقارنة بما فعله نظيره الفرنسى.
) مدنى مصرى على أنـه: "إذا  ٨٤٩/٢وتحليل ذلك؛ أنه وبالرجوع إلى نص المادة (

لب منه ذلك أحد تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة؛ جاز للقاضى الجزئى إذا ط
  الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك".

وترتيبا على وضوح الصياغة التى صيغت بها عبارات تلك المادة وبناء على ذلـك؛  
فإن المشرع المصرى يكون قد قيد دور القاضى الجزئى فى تنظيم سلطات استعمال 

فقط بإجراء قسمة المهايـأة دون غيرهـا مـن     واستغلال المال الشائع، وذلك بالأمر
  أوجه التنظيم الأخرى.

)؛ يكـون للقاضـى   ١-٩-٨١٥أما فى القانون المدنى الفرنسى؛ فعلى وفق المـادة ( 
سلطة تقديرية فى هذا الشأن أوسع من تلك الممنوحة لنظيره المصرى حـال تدخلـه   

ى بالأمر بطريقة معينة لتنظيم لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع، فلم يقيده المشرع الفرنس
  ).١مثل هذا الانتفاع(

أن  –فى ظل القانون المدنى الفرنسى  –وعلى ذلك؛ يكون لرئيس المحكمة الابتدائية 
أو على أسـاس   –مهايأة مكانية  –يأمر بقسمة منافع المال الشائع على أساس المكان 

نفراد أحـد الشـركاء   ، أو باتباع طرق أخرى، كالأمر بـا -مهايأة زمانية –الزمان 
باستعمال المال الشائع وحده كله أو جزء منه لمدة معينة فى مقابـل التزامـه بـأداء    
تعويض للشركاء الآخرين عن الأضرار التى أصابتهم من جـراء حرمـانهم مـن    

  ).٢استعمال المال الشائع طوال تلك المدة(
يوجد فيـه اتفـاق   كان ما سبق عن الفرض الأول. أما عن الفرض الثانى، والذى لا 

بين الشركاء على تنظيم سلطات استعمال واستغلال المال الشائع؛ فنستطيع أن نؤكـد  
أن مسؤولية الشريك المخالف للاستعمال الملائم للغرض الذى أعد من أجلـه المـال   

                                                
(1)  Nicod: Les dispositions transitoires et interprétatives de loi du 23 Juin 
2006, D. 2006. Chron. 2587. 
  - Duvert: La Propriété collective, LPA, No 90, 6 mai 2002, P. 4. 
  - Dagot: L'indivision, commentaire de la loi du 3 décembre 1976, J.C.P., 
1977, No 101.       
(1) Prigent: Réforme des successions: Un aménagenent du statut de 
l'indivision, AJDI 2007, 8, P. 17. 
  - Zénati et Revet: Les biens, 3e éd, 2008, PUF, No 271.  
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الشائع تكون مسؤولية تقصيرية مترتبة فى جانبه بأركانها الثلاثـة، وهـى الخطـأ،    
  ).١ية(والضرر، ورابطة السبب

ويتمثل خطأ الشريك المستعمل للمال الشائع استعمالا غير ملائم للغرض الذى أعـد  
  ).٢من أجله فى أنه تعسف فى استعمال حقه(

  : استعمال المال الشائع بما يتفق مع حقوق باقى الشركاء:الثانيالضابط 
لعل هذا هو الضابط الثانى الذى وضعه المشرع الفرنسى فى نـص المـادة     

                                                
راجع فى أركان المسؤولية التقصيرية فى الفقه المصرى؛ كلا من: د. محمود جمال الدين )٢(

ومابعدها؛ د.  ٧٨، ص ١٩٧٨ى، مشكلات المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، زك
طلبة وهبة خطاب، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 

وما بعدها، د. السيد عيد نايل، مصادر الالتزام غير الإرادية، دار النهضة  ٢٧، ص ٢٠٠٣
وما بعدها، مؤلفنا، بعنوان: مصادر الالتزام غير الإرادية، دار  ٢٣، ص ٢٠١٣، القاهرة، العربية

  وم ابعدها. ٢٥، ص ٢٠١٦النهضة العربية، القاهرة، 
  وفى الفقه الفرنسى؛ راجع:

- Flour (J.), Aubert (J.) et savaux, op. cit., P. 173 et s. 
- Tourneau (P.LE.) et cadiet (L.): op. cit., P. 58 et s. 

تنص المادة الخامسة من القانون المدنى المصرى على أن: "يكون استعمال الحق غير مشروع )٣(
إذا كانت المصالح التى يرمى  –إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، ب  –فى الأحوال الآتية: أ 

إذا كانت  –ضررٍ، ج  إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من
  المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة".

ورغم أن القانون المدنى الفرنسى لم يشر فى مواده صراحة إلى نظرية التعسف فى   
استعمال الحق؛ إلا أن المشرع الفرنسى قد تأثر بها فى قوانين خاصة، كالقانون الصادر فى 

عمل تشغيل عامل أو إنهاء عقده بسبب انتمائه إلى ، والذى اعتبر فيه رفض رب ال٢٧/٤/١٩٥٦
  نقابة يعتبر تعسفا فى استعمال حقه.

  راجع:
- Guardia (P.H.): L'abus en droit du Travail, Montpellier, 1, 1988, P. 17 et 
s. 
- Bachelet (B.): L'abus en matière contractuelle Grenoblez, 2004, P. 23 et 
s. 
- Léa (B.D.): L'abus de droit du travail, Paris 1, 2002, P. 11 et s. 

  وراجع من الأحكام القضائية الفرنسية الصادرة فى شأن التعسف فى استعمال الحق كلا من:
- Cass. Civ., Ch. Sociale, 12 Juillet 2017, No 15-27286, Bull. Civ.2017. 
- Cass. Civ., Ch.  Sociale, 30 Juin 2015, No 14-10764, Bull. Civ.2015. 
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  ).١) من القانون المدنى الفرنسى(١-٩-٨١٥(
ويقصد بهذا الضابط؛ ضرورة أن يراعى الشريك المستعمل للمـال الشـائع     

)، وهذا ٢حقوق باقى الشركاء معه فى استعمال المال الشائع؛ كلٌ بحسب حصته فيه(
ما يطلق عليه "عدالة الاستعمال بين الشركاء"، أو بمعنى آخـر؛ ألا يترتـب علـى    

شريك للمال الشائع المساس بحقوق سائر الشركاء الآخرين أو تعطيلهـا،  استعمال ال
فكيفما يستعمله هو؛ يكون من حق باقى الشركاء كـذلك اسـتعمال المـال الشـائع     

  ).٣مثله(
وعلى ذلك؛ فإنه إن كان المال الشائع سيارة؛ فيكـون لكـل شـريك حـق       

خـرين فـى اسـتعمالها    استعمالها وذلك بركوبها مع مراعاة حقوق باقى الشركاء الآ
كذلك، وأيضا لو أن المال الشائع منزلًا؛ فيكون أيضا لكل شريك الحق فى اسـتعماله  

                                                
(1) "… et avec l'effet des acts reguliêrement passes au cours de 
l'indivision…..".  

  .٦٦د. أيمن سعد، مرجع سابق، ص   )٢(
(3) Cass. Civ. 3 ème 26 octobre 2011, No 10-21802, Bull. Civ.2011.  

نه: "وفى حين أن كل مالك يمكنه أن يستعمل حيث قضت محكمة النقض الفرنسية فى هذا الحكم بأ
الأموال الشائعة ويستغلها وفق الفرض التى أعدت من أجله، وبما يتوافق مع حقوق باقى الملاك 
على الشيوع، ومع اثر الأعمال القانونية التى تمت أثناء الشيوع، وحيث أن المالك على الشيوع 

مدينا بتعويض  –فى حالة عدم وجود اتفاق  – الذى ينتفع بشكل خاص بالشىء الشائع وحده يكون
بإخلاء العقار الشائع فى  Yباقى الملاك على الشيوع، وحيث أنه من خلال توجيه الأمر للسيدة 

ضوء السبب غير الفاعل، والذى يتمثل فى أن بقاء تلك السيدة فى هذه الأماكن بلا نفقة منذ أكثر 
لحقوقه على العقار الشائع، لذا فقد انتهكت  X من خمس عشر عاما؛ قد أثر على ممارسة السيد

  من القانون المدنى: ٩-٨١٥محكمة الاستئناف نص المادة 
"Alors Que Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis 
conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit 
des autres indivisaires et avec l'effet des actes réguliérement passés au 
cours de l'indivisions, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la 
chose indivise est, sauf convention contraire, uniquement redevable d'un 
indemnité au profit de l'indivision et ne peut se voir privé de la jonissance 
des biens; qu'un or donnat néanmoins à Madame Y…… de libérer 
l'immenble indivis, au motif inopérant que le maintien dans les lieux de 
celleci, sans bourse déliée, depuis plus de 15 années avait affecté 
l'exercice par Monsieur X……. de ses droits concurrents sur la chose 
indivise, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. 



 

 

  - - 
 

١١٢٠ 

---
 

 

  بسكناه مع مراعاة حقوق باقى الشركاء فى مثل هذا الاستعمال.
والواقع أن مثل هذا الضابط إنما يتشابه مع الضابط الوحيد الـذى وضـعه     

  لقانون المدنى سابق الإشارة إليها.) من ا٨٢٦/١المشرع المصرى فى المادة (
  الضابط الثالث: مراعاة أثر الأعمال القانونية التى تمت أثناء الشيوع:

يقصد بهذا الضابط؛ ضرورة أن يأتى استعمال كل شـريك للمـال الشـائع      
  ).١ملائما لجميع الأعمال القانونية الصحيحة التى قام بها الشركاء أثناء الشيوع(

) من ١-٩-٨١٥قصود بالأعمال القانونية الواردة فى نص المادة (* ولكن ما هو الم
  القانون المدنى الفرنسى؟.

)؛ فإن اصطلاح الأعمـال القانونيـة   ٢وفق الرأى الراجح فى الفقه الفرنسى(  
) من القانون المـدنى الفرنسـى يشـمل جميـع     ١-٩-٨١٥الوارد فى نص المادة (

ميع الشـركاء، سـواء أكانـت تلـك     التصرفات القانونية الصحيحة الصادرة عن ج
التصرفات ناقلة للملكية، كاتفاق جميع الشركاء على بيع المال الشائع أو هبته، حيـث  

لأى شريك حق استعمال المال الشائع بعد إبرام العقد الناقل  –والحال هنا  –لا يكون 
شركاء ، كاتفاق ال-تصرفات جزئية –للملكية، أم تصرفات قانونية غير ناقلة للملكية 

بالإجماع على ترتيب حق انتفاع على المال الشائع، أو حق استعمال، أو حق إجارة، 
فهنا لا يستطيع أى شريك استعمال المال الشائع طوال مدة الاتفـاق، ذلـك أن حـق    

  ).٣استعمال المال الشائع يكون للمنتفع أو للمستعمل أو للمستأجر(
ل أيضـا الأحكـام القضـائية    كذلك؛ فإن اصطلاح "الأعمال القانونية" يشـم   

الصادرة أثناء الشيوع والمتعلقة بالمال الشائع، كأمر القاضى بطريقة معينة للانتفـاع  
بالمال الشائع أو انفراد أحد الشركاء بالانتفاع به نظير تعويض يؤديـه إلـى بـاقى    

                                                
  .٦٧راجع: د. أيمن سعد، مرجع سابق، ص )١(

  وكذلك راجع:
Cass. Civ. 3 ème, 5 novembre 2014, No 13-11304, Bull. Civ, 2014. 
Cass. Civ. 3 ème, 5 décembre 2012, No 11-22381, Bull. Civ, 2012. 
(2) Testu (F.X.), op. cit., P. 27, Dogot, op. cit., No 61, JESTAZ (P.H.): 
Organisation de l'indivision, Rev., 1977, P. 213.  
(1) Cass. Civ., 3 ème 29 mai: 2013, No 12-13638, Legifrance. 
- Cas. Civ., 3 ème 8 June 2016, No 15-21535, Legifrance.  
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  الشركاء.
 والواقع أننا لا نرى ضرورة لمثل هذا القيد، حيث إن القواعد العامـة فـى    

القانون المدنى توجب الالتزام بما سبق أن وافـق عليـه الشـخص أو سـلفه مـن      
)، ١تصرفات، وكذلك احترام الأحكام القضائية الصادرة فى شـأن المـال الشـائع(   

خاصة فى ضوء اشتراط المشرع الفرنسى ضرورة إجماع الشركاء لصحة التصرف 
فعندئذ يجد التزام الشـريك   فى المال الشائع، سواء أكان هذا التصرف كليا أم جزئيا،

بذلك التصرف ما يبرره من كونه طرفا فيه، وذلك من طريق مبدأ القـوة الملزمـة   
  للعقد.

أما بالنسبة إلى القانون المدنى المصرى، والذى أجاز لأغلبية الشركاء التـى    
، وذلـك  -تصـرفا كليـا أم جزئيـا     -تمتلك ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف فيه

فقد يجد مثل هـذا الضـابط مـا    ٢) منه(٨٣٢معينة تنص عليها المادة ( بضوابط ،(
يبرره عندئذ، ذلك أن المشرع المصرى قد أخذ فى اعتباره إمكانية أن يرفض بعض 

الأقلية المعترضـة   -الشركاء التصرف فى المال الشائع، فيكون من ثم لزاما إلزامهم
  ام الأعمال القانونية الصادرة عنها.باحترام قرار الأغلبية بالتصرف، وذلك باحتر –

خلاصة القول إذن؛ أن المشرع المصرى لم ينظم سـوى طريقـة واحـدة      
لانتفاع الملاك على الشيوع بالمال الشائع، وهى قسمة المهايأة، سـواء تمـت تلـك    

أو من طريـق القاضـى    -عقد قسمة المهايأة –القسمة باتفاق جميع الشركاء عليها 
عكس المشرع الفرنسى، والذى لم ينص على طريقـة معينـة   المختص، وذلك على 

لتنظيم ممارسة سلطات استعمال المال الشائع واستغلاله، تاركًا للملاك على الشـيوع  
  الحرية فى إبرام تلك الاتفاقات وفق مبدأ سلطان الإرادة. –الشركاء  –

 ـ   ائع، كذلك؛ فإن المشرع المصرى قد نص على قيد وحيد للانتفاع بالمال الش
وهو عدم الإضرار بحقوق سائر الشركاء الآخرين، فـى حـين اشـترط المشـرع     

                                                
  .٦٨د. أيمن سعد، مرجع سابق، ص )٢(
، حق الملكية، دار ٨راجع: د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج)٣(

، د. محمد شكرى سرور، موجز تنظيم حق الملكية ٨٤١، ص ٢٠٠٤النهضة العربية، القاهرة، 
، د. محمد ٣١٤، ص ١٩٩٨لكويت، الكويت، فى القانون المدنى الكويتى، مطبوعات جامعة ا

، د. رمضان أبو السعود، ٤٤٧، ص ٢٠١٤شريف عبد الرحمن، حق الملكية، من دون ناشر، 
وما  ١٥٤، ص ١٩٩٧الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

  بعدها.
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ضرورة استعمال المال الشائع وفـق   -١الفرنسى ثلاثة ضوابط لذلك الانتفاع، هى: 
ضرورة استعمال المال الشائع بما يتفق مع حقوق  – ٢الغرض الذى أعد من أجله، 

مال القانونيـة التـى تمـت أثنـاء     ضرورة احترام الأع -٣باقى الشركاء الآخرين. 
  الشيوع.
وأرى أن إحاطة المشرع الفرنسى لحق كل شريك فى الانتفاع بالمال الشائع   

بضمانات عدة قد يرجع إلى عدم تقيد الشركاء أو الملاك على الشـيوع بطريقـة أو   
باتفاق معين لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع فيما بينهم، بعكـس المشـرع المصـرى،    

كمـا   -نظم طريقة وحيدة لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع، وهى قسمة المهايـأة   والذى
لذا كان من الطبيعى أن يحيط حق كل شريك فى الانتفـاع بالمـال    –سبق أن ذكرنا 

  الشائع بضمانة وحيدة فقط.
  المطلب الثاني

  ماهية قسمة المهايأة
ق: بيـان تعريفهـا ثـم    نتناول في هذا المطلب ماهية قسمة المهايأة، وذلك من طري

  تمييزها من القسمة النهائية، وذلك من طريق تقسيم هذا المطلب على النحو الآتي:
  الفرع الأول: تعريف قسمة المهايأة.

  الفرع الثاني: تمييز قسمة المهايأة من القسمة النهائية.
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  الفرع الأول
  )١(تعريف قسمة المهايأة

  أولا: التعريف اللُغوى لقسمة المهايأة:
المهايأة فى اللغة تعنى: مفاعلة، وهى مأخوذةٌ مـن الهيئـة، وهـى الحالـة       

)، وهيأ الأمـر تهيئـة،   ٢الظاهرة للشىء، والتهايؤ تفاعل، ويقال: يهيئ الأمر وتهيأ(
  وتهيئا، أى أصلحه، فهو مهيأ.

). والمهايأة أمـر  ٣وتهايؤوا على كذا، تمالؤوا. والمهايأة الأمر المتهايأ عليه(  
  ).٤عليه القوم فيتراضون به(تيهايأ 

  ثانيا: تعريف قسمة المهايأة فى الفقه الإسلامى:
يعتبر الفقه الإسلامى أول من عرف قسمة المهايأة واستخدمها باعتبارها قسمة منافع 

  ).٥للشىء الشائع(
                                                

: التجزئة. راجع: مختار الصحاح، دار بكسر القاف، اسم مؤنث، معناه –بصفة عامة  –القسمة )١(
  .٥٣٥المعارف، ص 

وتطلق القسمة بصفة عامة على إفراز النصيب أو تفريق الأنصبة. وجاء فى المصباح   
المنير: قسمته قسما أى فرزته أجزاء فانقسم، والموضع مقسم مثل مسجد، والفاعل قاسم، وقسام 

  .٦٩٠المنير، ص مبالغة، والاسم القسم بالكسر. راجع: المصباح، 
أما القسمة اصطلاحا؛ فقد عرفها الحنفية بأنها: "إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة بعض 

. وعرفها المالكية ٤١١٢، ص ١٩ببعض. راجع: بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، الكاسانى، ج
راض". راجع: بأنها: "تعبير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو ت

. وعرفها جمهور الشافعية بأنها ١٥٢، ص ٥الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير، ج 
. وعرفها ٢٨٣، ص ٨"تمييز الحصص بعضا من بعض". راجع: نهاية المحتاج للرملى، ج 

الحنابلة بأنها: "تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها". راجع: شرح منتهى الإيرادات 
    .٥٠٨، ص ٣ى، جللبهوت

  .٥٧القاموس المحيط، باب الهمزة، فصل الهاء، ص )٢(
  .١٨٨لسان العرب لابن منظور، المجلد الأول، ص )٣(
جاء فى المصباح المنير: "هاء، يهوء، ويهيىء هيئة حسنة، إذا صار إليها، وهيأته للأمر )١(

والمراد النوبة، وهايأته مهايأة،  أعددته فتهيأ، وتهايأ القوم تهايؤا، جعلوا لكل واحد هيئة معلومة،
، مشار إليه: د. ٨٨٨وقد تبدل للتخفيف، فيقال: هاييته مهايأة". المصباح المنير، مادة: هيأ، ص 

حمدى محمد إسماعيل سلطح، أحكام قسمة المهايأة، فى القانون المدنى والفقه الإسلامى، دراسة 
  .٤٧ ، ص٢٠٠٩مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

استخدم الفقه الإسلامى ثلاثة اصطلاحات للتعبير عن قسمة المهايأة، حيث استخدم تارة )٢(
يكون قد هنأ صاحبه بما دفعه  –شريك   -اصطلاح "مهانأة" بالنون، على اعتبار أن كل واحد 
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ولقد اختلفت التعاريف التى قيلت فى قسمة المهايأة فى الفقه الإسلامى، حيث عرفهـا  
)، بينما عرفها البعض الآخر منهم بأنها: "قسمة ١بأنها: "قسمة المنافع"( بعض الحنفية

  ).٢المنافع على التعاقب والتناوب"(
وعرف الحنابلة قسمة المهايأة بأنها: "القسمة التى ينتفع فيها أحدهما بمكان والآخـر  

  ).٣بآخر، أو كل واحد منهما ينتفع شهرا ونحوه"(
اص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنًا معينًا من وعرفها المالكية بأنها: "اختص

  ).٤متحد كالدار أو متعدد كالدارين"(
كما عرفها الشافعية بأنها: "هى التى تكون العين فى يد أحدهما مدة ثم فى يد الآخـر  

  ).٥مثل هذه المدة"(
وعرفها الشيخ على الخفيف بأنها: "قسمة منافع المال المشترك على وجه يضمن لكل 

  ).٦ك وصول حقه إليه فى منافعه"(شري
  ثالثًا: تعريف قسمة المهايأة فى الفقه المصرى:

لقد تعددت التعاريف التى قيلت من جانب الفقه المصرى فى شأن قسـمة المهايـأة،   
حيث عرفها جانب أول منه بأنها: "اتفاقٌ مؤقت بين الشركاء على الشيوع يراد منـه  

فترة حياة الشيوع، ولا يراد منه إنهاء حالة الشـيوع  تنظيم الانتفاع بالمال الشائع فى 
  ).٧ذاتها"(

بينما عرفها جانب ثان من الفقه المصرى بأنها: "القسمة التى ترد على منفعة العـين  
                                                                                                                         

اع إليه، واستخدم تارة ثانية اصطلاح "مهابأة" بالباء، لأن كل واحد يكون قد وهب صاحبه الاستمت
بحقه بالشىء المشترك لمدة معلومة، واستخدم تارة ثالثة اصطلاح "مهايأة" بالياء، على اعتبار أن 

هو الدارج فى الاستخدام  –المهايأة  –كل واحد يكون قد هيىء إليه ودفعه إليه، واللفظ الأخير 
ن الفقه للتعبير عن قسمة المهايأة. راجع: د. محمد عبد الرحمن الضوينى، أحكام القسمة بي

، د. أيمن سعد، ١٩٦، ص ٢٠٠١الإسلامى والقانون المدنى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
  .٨٩مرجع سابق، ص 

    .٢٧٥، ص ٥تبين الحقائق، ج )٣(
  .١٧٩، ص ٨البحر الرائق فى شرح كنوز الدقائق، ج )٤(
  .٥١١، ص ٣شرح منتهى الإرادات للبهوتى، ج )٥(
  .٣٣٤، ص ٥مواهب الجليل، ج ،١٨٤، ص ٦شرح الخرشى، ج )٦(
  .٤٢١، ص ١٨المجموع شرح المهذب، للعقبى، ج )٧(
  .١٠٩، ص ٢أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ على الخفيف، ج )١(
  .٨٩، د. أيمن سعد، مرجع سابق، ص ١٣٦) د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص ٢(
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وليس على العين ذاتها، فيستأثر كل شريك بجزء معين منها يعـادل حصـته فيهـا،    
ته، فيستعمله ويسـتغله أو يـؤجره   ويتسنى له من ثم أن يحوز مالًا مفرزا ينفرد بإدار

  ).١لغيره"(
كما عرفها جانب ثالث من الفقه المصرى بأنها: "الاتفاق على اقتسام منـافع الشـىء   

  ).٢الشائع مع بقاء الشيوع قائما"(
  ).٣وعرفها جانب رابع من الفقه المصرى بأنها: "اتفاق على مقايضة منفعة بمنفعة"(

قهية السالفة أن نعرف قسمة المهايأة بأنها: "صـورةٌ  ونستطيع من جماع التعاريف الف
خاصة من صور تنظيم الانتفاع بالمال الشائع ، تتم إما اتفاقا وإما قضاء، وبمقتضاها 
يتقاسم الشركاء منفعة المال الشائع، إما مكانا، وذلك بإفراز جزء منه لكـل شـريك   

عن منفعة بـاقى الأجـزاء   يعادل حصته فيه، فينتفع به وحده متنازلا فى مقابل ذلك 
لشركائه، وهذه هى قسمة المهايأة المكانية، وإما زمانا، وذلك بأن يتناوب كل شـريك  
على الانتفاع بالمال الشائع كله لمدة زمنية تعادل حصته فيه، وهذه هى قسمة المهايأة 

  الزمانية".
  :)٤(رابعا: تعريف قسمة المهايأة فى القانون المدنى المصرى

                                                
بية، القاهرة، من دون تاريخ د. جميل الشرقاوى، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العر) ٣(

  .١١٧نشر، ص 
د. محمد المرسى زهرة، الحقوق العينية الأصلية فى قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ) ٤(

  .٣٤٥، ص ١٩٩٩مطبوعات جامعة الإمارات، 
    .٧٣٩، مرجع سابق، ص ٨د. عبد الرزاق السنهورى الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج) ٥(
ع المصرى فى القانون المدنى أثر الفقه الإسلامى فى تنظيمه لأحكام قسمة المنافع اقتفى المشر)١(

  .٣٣٢أو قسمة المهايأة. راجع: د. محمد شكرى سرور، مرجع سابق، ص 
 ١١٧٦قسمة المهايأة فى المادة  ١٩٨٥لسنة  ٥وقد عرف قانون المعاملات المدنية الإماراتى رقم 

ون زمانية أو مكانية، ففى الأولى؛ يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع منه بأنها: "قسمة المنافع، وقد تك
المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وفى الثانية؛ ينتفع كل منهم بجزء معين من العين 

) من قانون ٨٣٣المشتركة". وذات التعريف وضعه المشرع العمانى لقسمة المهايأة فى المادة (
. وكذلك ذات التعريف فى ٢٠١٣لسنة  ٢٩در بالمرسوم السلطانى رقم المعاملات المدنية الصا

  ) منه.١٠٥٤القانون المدنى الأردنى فى المادة (
أما القانون المدنى الفرنسى؛ فلم يعرف اصطلاح قسمة المهايأة، ومن ثم لم ينظمها، ذلك أنه ترك 

م الانتفاع بالمال الشائع بما للملاك على الشيوع الحرية فى الاتفاق على الطريقة المناسبة لتنظي
منه، سواء تمثل هذا الاتفاق فى قسمة  ٨١٥/٩يتوافق مع الضوابط التى وضعها فى نص المادة 

، أم فى صورة أخرى، كاستقلال أحد الشركاء باستعمال المال -مكانية كانت أم زمانية –المهايأة 
  ى أية صورة أخرى.الشائع وفق ضوابط معينة يتفق عليها الشركاء فى العقد، أم ف
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  ) من القانون المدنى المصرى على أنه:٨٤٦ة (تنص الماد
فى قسمة المهايأة؛ يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفـرز   -١ 

يوازى حصته فى المال الشائع، متنازلًا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفـاع ببـاقى   
لها مـدة  الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط 

أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد؛ كانت مدتها سنة واحدة تتجـدد  
إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغـب  

  فى التجديد.
وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة؛ انقلبت إلى قسمة نهائية، مـالم يتفـق    – ٢

على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفـرزا مـن المـال    الشركاء 
الشائع مدة خمس عشرة سنة؛ افترض أن حيازته لهذا الجـزء تسـتند إلـى قسـمة     

مدنى على أن: "تكون قسمة المهايأة أيضـا بـأن    ٨٤٧المهايأة". وكذلك تنص المادة 
رك، كل منهم لمدة تتناسب يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشت

  مع حصته".
وعرفت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قسمة المهايـأة بأنهـا: "طريقـة      

  ).١لتقسيم منافع المال الشائع أثناء قيام الشيوع"(
  الفرع الثاني

  )٢تمييز قسمة المهايأة من القسمة النهائية(
حيث تطلب موافقة جميع إن كانت قسمة المهايأة تتفق مع القسمة النهائية من   

  الشركاء على انعقادها؛ إلا أنها تختلف عن الأخيرة من الوجوه الآتية:
أن قسمة المهايأة لا علاقة لها بحالة الشيوع من حيث انقضائها، لـذلك   الوجه الأول:

فهى لا تؤثر على الشيوع أو على الملكية الشائعة، فلا تنهيها أو تؤدى إلى انقضائها، 
). أمـا القسـمة   ٣وم على تنظيم الانتفاع بالمال الشائع بين الشـركاء( فهى قسمة تق

النهائية؛ فتؤدى إلى انقضاء الشيوع، وتفتيت الملكية الشائعة إلى ملكيات مفرزة لكـل  
                                                

    .١٣٩، ص٦المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى المصرى، ج )٢(
أمرا متفقا  –قسمة مهايأة  –وقسمة منافع  –ملك  –يعتبر تقسيم المال الشائع لقسمة أعيان  )١(

  .٣٩عليه من قبل الفقه الإسلامى. راجع: د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص 
، ود. عبد الرزاق السنهورى، ٨٣بو السعود، مرجع سابق، صقرب ذلك؛ انظر: د. رمضان أ )٢(

  .١٣٧، د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص ١٠٨٢، مرجع سابق، ص ٨الوسيط ......، ج
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  ).١شريك متقاسم(
ويتفرع من ذلك؛ أنه لا يشترط أن يحصل الشريك المتهايئ بمقتضى القسمة النهائية 

                                                
  راجع:)٣(

- Labatteux (P.), Précité, P. 524. Testu (F.X)., op. cit., P. 189. 
- Dagot (M.), Précité, No 202. 

  وكذلك راجع:
- Cass. Civ. 3 ème 7 Juillet 2016, No 15-10278, Bull. Civ, 2016. 
- Cass. Civ. 1re 7 octobre 2015, No 14-22224, Bull. Civ. 2015. 
- Cass. Civ. 1re 19 Mars 2014, No 13-10033, Bull. Civ., 2014. 
- Cass. Civ. 1re 26 septembre 2012, No 11-16246, Bull. Civ. 2012. 

من القانون المدنى الفرنسى، والتى أضيفت بموجب القانون رقم ٨٢٠فق المادة (غير أنه وعلى و (
؛ فإنه يجوز للقاضى أن يقضى بتأجيل القسمة النهائية لمدة سنتين كحد أقصى ٢٠٠٦لسنة  ٧٢٨

) مدني فرنسي ٨٢٠متى تراءى له أن القسمة فيها مساس بقية الأموال الشائعة، وتنص المادة (
للمحكمة بناء على طلب مالك على الشيوع، تأخير الحكم بالقسمة لمدة لا تجاوز على أنه: "يجوز 

سنتين، متى كان من شأنها أن تتسبب فى نقص قيمة الأموال الشائعة أو إذا لم يكن باستطاعة أحد 
الملاك على الشيوع استئناف العمل فى المشروع  الزراعى أو التجارى أو الصناعى أو الحرفى 

ة إلا عند انقضاء تلك المهلة. ويمكن للقضاء أن يؤخر القسمة فيما يتعلق بجميع الأموال التابع للترك
  الشائعة أو البعض منها فقط....".

"A in demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour 
deux années au plus si a réalisation immédiate risque de porter atteinte à 
la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre 
l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale au libérale 
dépendant …………………..". 

  مدنى فرنسى: ٨٢٠راجع كذلك فى الأحكام القضائية الفرنسية الصادرة تطبيقا لنص المادة 
- Cour d'appel de Rennes, Ch. B. 6éme 29 mai 2013, No 11-05585. 
Legifrance. 
- Cass. Civ 1re 3 décembre 2014, No 13-21093, Legifrance. 

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية فى هذا الحكم بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف 
) من القانون ٨٢٠إلى مخالفته لنص المادة ( ، استنادا٢٠١٣أبريل عام  ١٦تولوز والصادر فى 

المدنى الفرنسى، حيث رفضت محكمة استئناف تولوز فى الحكم الصادر عنها طلب الطاعنين " 
باتريس وروبيرتو " بتأجيل القسمة النهائية إلى سنتين بسبب ما لتلك القسمة من تأثير سلبى على 

    قيمة العقارات الشائعة.
  قض بالفرنسية كما يلى:وقد جاء حكم محكمة الن

"Et alors que, troisiémement, et en tout cas, le juge peut surseoir au 
Partage pour deux années au plus si sa a réalisation immediéte risqué de 
porter atteinte à la valeur de biens indivis; que MM. Patrice et Rober to 
X….. faisaient valoir que leur immeuble était divisé en huit appartements, 
don’t cinq sont actuellement loués, et que la vente en bloc était de nature à 
porter atteinte à la valeur du bien…..". 
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بالانتفاع به فى المهايأة المكانيـة؛ إلا لـو تـم ذلـك      على ذات الجزء الذى اختص
  بالتراضى بينه وبين جميع شركائه.

أن قسمة المهايأة تعد من أعمال الإدارة، لذا يلزم فقـط بخصوصـها    الوجه الثانى:
توفر أهلية الإدارة لدى أطرافها دون أهلية التصرف، بينما تعتبر القسمة النهائية من 

ذا يلتزم لصحتها توفر أهلية التصرف فى كل شريك متقاسـم  قبيل أعمال التصرف، ل
  لا مجرد أهلية الإدارة فقط.

والواقع أن البعض قد لا يروق له قانونًا توصيفنا الأخير للقسمة النهائية مـن حيـث   
كونها من أعمال التصرف، إلا أن ذلك قد يبرر بأنه وإن كان صـحيحا أن القسـمة   

و تنشئ ثمة حقًا عينيا فى ذمـة الشـريك المتقاسـم،    النهائية لا تضيف ثمة ملكية أ
وصحيح أيضا أن الأمر قد استقر فى الفقه المصرى على مبدأ رجعيـة أثـر تلـك    
القسمة، والذى مفاده اعتبار الجزء المقسوم لكل شريك متقاسم مملوكًـا لـه ملكيـة    

أن تلـك  مفرزة اعتبارا من تاريخ نشوء الشيوع لا من تاريخ إجـراء القسـمة؛ إلا   
، فهـى وإن  -إن جاز لنا التعبير بذلك  -القسمة تعيد ترتيب ملكية كل شريك متقاسم
؛ إلا أنهـا  -ملكية أو انتفاع أو غيـره  –كانت لا تضيف لذمم الشركاء حقوقًا عينية 

تضيف إلى ذمههم أعيانًا مفرزة محددة، فهى بذلك تعيد ترتيب العين الداخلة إلى ذمم 
  الشركاء بصورة مفرزة.

وبالطبع ؛ فإننا لا نقصد من تحليلنا السابق أن القسمة النهائيـة تعتبـر مـن قبيـل     
التصرفات الناقلة للملكية، وإنما من قبيل التصرفات غير الناقلة للملكيـة، أو بمعنـى   

  أدق؛ التصرفات المقررة أو الكاشفة لتلك الملكية، تقريرا أو كشفًا مرتبا لها.
  الطعن بالغُبن: من حيث جواز الوجه الثالث:

إن المشرع المصرى لم ينص صراحة على حق الشرك المتهايئ فى الطعن بـالغبن  
الذى أصابه من جراء قسمة المهايأة، بينما نص المشرع المصرى صراحة فى المادة 

  ).١) مدنى على ذلك الحق للشركاء المتقاسمين قسمة نهائية(٨٤٥(
  الوجه الرابع: من حيث الاحتجاج على الغير:

لما كان المشرع المصرى قد أخضع قسمة المهايأة بصريح النص لأحكام الإيجار (م 
مدنى)؛ فإن الأولى يمكن الاحتجاج بها على الغير متى كانت ثابتة التاريخ قبل  ٨٤٨

                                                
 من البحث. ٦٧-٦٦) راجع وجهة نظرنا في هذه المسألة ص (١
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). أما بالنسـبة للقسـمة النهائيـة؛    ١انعقاد التصرف القانونى الذى يستند إليه الغير(
ير متى كانت واردة علـى عقـار أن يـتم تسـجيلها     فيشترط للاحتجاج بها على الغ

  ).٢(١٩٤٦لسنة  ١١٤من قانون الشهر العقارى رقم ١٠(م
  الثانيالمبحث 

  أحكام عقد قسمة المهايأة
  تمهيد وتقسيم:

المكانيـة   –لما كان القانون المدنى المصرى قد خلا مـن تنظـيم قسـمة المهايـأة     
) منـه علـى   ٨٤٨ا فى نص المادة (، ووضع أحكام تفصيلية لها، مكتفي-والزمانية 

إحالتها فى أحكامه إلى أحكام عقد الإيجار، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعته؛ فإنـه  
كان لزاما بيان أحكام ذلك العقد، وقياسه على أحكام عقد الإيجار، والوقـوف علـى   
مدى صحة هذا القياس، وإخراج ما يتعارض من تلك الأحكام مع طبيعة عقد قسـمة  

                                                
المكانية يمكن أن تنقلب بقوة القانون إلى قسمة نهائية متى دامت مدة  لما كانت قسمة المهايأة)٢(

خمس عشرة سنة؛ فإنه يشترط للاحتجاج بها على الغير أن يتم تسجيلها متى كانت واردة على 
  عقار.

القضائية،  ٧٩لسنة  ٩٤٠٥، الطعن رقم ٢٧/٣/٢٠١١راجع: نقض مدنى مصرى صادر فى 
  المصرية. الموقع الالكترونى لمحكمة النقض
، ص ٥٩القضائية، س ٦١لسنة ١٩٤٠، الطعن رقم ٨/٦/٢٠٠٨ونقض مدنى مصرى صادر فى 

، حيث قضت محكمة النقض فى هذا الحكم بأنه: "إذا كان البين من الأوراق أن ١١١، ق ٦٤٠
فدانا بموجب  ٤٨(ف) شيوعا فى أطيان النزاع البالغ مساحتها ٥(ط) ١٢الطاعن اشترى مساحة 

مدنى كلى جنوب القاهرة  ١٩٦٢، وأقام الدعوى رقم ..... لسنة ١/٩/١٩٥٩خ فى العقد المؤر
الإسماعيلية، ثم أشر  ٢٧/١/١٩٦٢بتاريخ  ٣٥بطلب الحكم بصحته ونفاذه وسجل صحيفتها برقم 

، وإذ قام نفس البائع ببيع مساحة ثلاثة ٣١/١/١٩٦٦الحكم الصادر لصالحه فى هامش تسجيلها فى 
 ١٩٦٣لمباعة للأخير للمطعون ضده...... بالعقد المشهر برقم ........ لسنة أفدنة من المساحة ا

الإسماعيلية، وبالتالى فإن حق الطاعن يكون حجة على المشترى الأخير من تاريخ تسجيله 
لصحيفة دعواه، وإذ لم يثبت فى الأوراق أن قسمة المهايأة التى أجريت بين الشركاء قد سجلت أو 

قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعوى صحة التعاقد؛ فإنها لا تكون حجة على  أنها ثابتة التاريخ
  الطاعن باعتباره من الغير............".

تنص تلك المادة على أن: "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية )٣(
لا تكون حجة على الأصلية يجب كذلك تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق 
  الغير. ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة".

، ٦٤لسنة  ١٣٠٩، الطعن رقم ٣١/١/١٩٩٥راجع فى هذا الشأن: نقض مدنى مصرى صادر فى 
لسنة  ٢٧٤٨، الطعن رقم ٢٨/٦/١٩٩٥. ونقض مدنى مصرى صادر فى ٥٨، ق١، ع٤٦س 
  ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.١٨٤ ، ق٩٣٦، ص ٢، ع٤٦ق، س٦٤
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ايأة، ومحاولة إيجاد الحل القانونى المناسب لتلك الطبيعة، مع الأخذ فى الاعتبـار  المه
الأحكام الواردة فى شأن الملكية الشائعة، ذلك أن عقد قسمة المهايأة يقوم فى الأساس 

  على تنظيم سلطات الانتفاع بالمال الشائع بين جميع الشركاء.
أولا على التكييف القانونى لـه، ثـم    ويقتضى بيان أحكام عقد قسمة المهايأة الوقوف

  بيان أركانه، فآثاره، وأخيراً طرق انتهائه.
  وترتيبا على ما سبق عرضه؛ فإننا نقسم هذا المبحث على النحو الآتى:

  لعقد قسمة المهايأة. القانونيالمطلب الأول: التكييف 

  المطلب الثاني: خصائص عقد قسمة المهايأة.

  قسمة المهايأة. المطلب الثالث: أركان عقد

  المطلب الرابع: آثار عقد قسمة المهايأة. 
  المطلب الخامس: انتهاء عقد قسمة المهايأة.

  المطلب الأول
  التكييف القانونى لعقد قسمة المهايأة

) مـدنى  ٨٤٨على الرغم من أن المشرع المصرى قد قرر صراحة فـى المـادة (  
وذلك من حيث جواز الاحتجـاج   إخضاع عقد قسمة المهايأة إلى أحكام عقد الإيجار،

بها على الغير، وأهلية المتقاسمين، وحقوقهم، والتزاماتهم وطـرق إثباتهـا فيمـا لا    
يتعارض مع طبيعتها، كالأحكام الواردة فى قانون إيجار الأماكن، وقانون الإصـلاح  

  ).٢)؛ إلا أن الفقه المصرى قد اختلف فى شأن هذه المسألة(١الزراعى(

                                                
  .٧٢) د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ١(
) اختلفت كذلك الآراء فى الفقه الإسلامى حول تكييف قسمة المهايأة، فذهب بعض الحنفية إلى ٢(

ها وجوب التفرقة بين قسمة المهايأة المكانية وبين قسمة المهايأة الزمانية، فالأولى لا يشترط في
التأقيت، بينما يشترط التأقيت فى الثانية، بينما ذهب البعض الآخر من الحنفية إلى اعتبار قسمة 
المهايأة عارية. أما المالكية؛ فذهبوا إلى اعتبارها إجارة، وذهب الشافعية كذلك إلى اعتبارها فى 

راجع: د. حمدى  أجزاء منها كالإجارة. أما الحنابلة؛ فاعتبروها من عقود المعاوضات، كالبيع.
  وما بعدها. ٨٤سلطح، ص 
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يتفق مع ما أقره القانون، حيث يـذهب إلـى    -)١هو الفريق الغالب(و –ففريقٌ أول 
على أنها إيجـار، ويبـرر مـا     –المكانية والزمانية  –تكييف قسمة المهايأة بنوعيها 

ذهب إليه بأن قسمة المهايأة تتمثل فى مقايضة انتفاع بانتفـاع، ومقايضـة الانتفـاع    
شريك يعد مؤجرا لحصته ومستأجرا  بالانتفاع تعد من قبيل عقد الإيجار، ذلك أن كل

  لحصص باقى الشركاء.
) إلى رفض تكييف قسمة المهايـأة علـى أنهـا    ٢بينما يذهب فريقٌ آخر من القسمة(

وهـو   –إيجار، ويؤسس ذلك الفريق رفضه على أن عقد الإيجار يبرم بـين مالـك   
ايأة يبرم ، بينما الاتفاق على قسمة المه-وهو المستأجر –وبين غير مالك  –المؤجر 

بين مالكين للشىء محل الانتفاع، إضافة إلى اختلاف طبيعة كل من قسمة المهايـأة  
وعقد الإيجار، فالإيجار يكون مصدره الاتفاق بينما، قسمة المهايأة قد يكون مصدرها 

، وذلك حال تعذر اتفـاق  -المهايأة القضائية  –الاتفاق، وقد يكون مصدرها القضاء 
  جميع الشركاء عليها.

ومن مطالعة الرأيين السابقين، وما استندا إليه من حججٍ وأدلة؛ نستطيع أن نؤيد مـا  
من تكييف عقد قسـمة المهايـأة    -وهو الفريق الغالب فقها –ذهب إليه الفريق الأول 

  بنوعيها على أنها إيجار، وذلك للأسباب الآتية:
مصدر، ذلك أن كلا مـن  التشابه بين المهايأة وبين الإيجار من حيث ال السبب الأول:

)، ولا يقدح فى ذلك ٣(-العقد –المهايأة والإيجار يكون مصدره واحدا، وهو الاتفاق 

                                                
، د. محمد لبيب ١٠٨٦، مرجع سابق، ص ٨) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط.....، ج٣(

، د. طلبه وهبه خطاب، النظام القانونى لحق الملكية......، مرجع ٣١٤شنب، مرجع سابق، ص 
ف عبد الرحمن، ، د. محمد شري١٢٢، د. جميل الشرقاوى، مرجع سابق، ص ٢٦٧سابق، ص 

  .٤٢٦مرجع سابق، ص 
كما تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى على أن: :"كل شريك يعد مؤجرا للشريك 

، ص ٦الآخر ومستأجرا منه فى ذات الوقت ". راجع: المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى، ج
١٣٩.  

  .وما بعدها ١٢٦) مشار إليه: د. أيمن سعد، مرجع سابق، ص ٤(
) من القانون المدنى المصرى على أن: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ٥٥٨) تنص المادة (١(

  أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء مدة معينة لقاء أجر معلوم.
) منه، والتى تنص على أن: " ١٧٠٩وتقابل المادة السابقة فى القانون المدنى الفرنسى؛ المادة (

يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين أن يولى المتعاقد الآخر حق الانتفاع بشىء لمدة إجارة الأشياء عقد 
  معينة مقابل أن يلتزم هذا المتعاقد بأدائه إليه".
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القول الذى أتى به الفريق الرافض لتكييف قسمة المهايأة على أنهـا إيجـار مـن أن    
مصدرها قد يكون القضاء حال تعذر اتفاق جميع الشركاء عليها، ذلك أنه حتـى لـو   

كذلك، أى عن طريق القضاء؛ فتظل المهايأة كـذلك رضـائية متفـق    كان أن الأمر 
عليها من قبل جميع الشركاء، كل ما فى الأمر أن القاضى يكون قد فرضها علـيهم  

  فرضا إجابة لطلب أحدهم بإجرائها.
ونُقرب تحليلنا السابق من نظرية عقد الإذعان، فعقد الإذعان هو العقد الذى يوضـح  

لإرادة المتعاقد الآخر فى شروط يفرضها الأخير ولا يقبـل فيهـا    فيه أحد المتعاقدين
)، كذلك ما يحدث مع الشركاء المتهايئين قضائيا، فإراداتهم موجودة، غاية ١المناقشة(

                                                                                                                         
"Les louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige 
à faire jouir l'autre d'un chose pendant un certain temps, et moyennant un 
certain prix que celle- ci s'oblige de lui payer". 

بالنسبة إلى إيجار  "Le bail"وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسى قد استعمل اصطلاح 
بالنسبة إلى إيجار المنقولات. راجع: خديجة زروقى، التزامات  "Location"العقارات، واصطلاح 

  .٢، ص٢٠١٢ارات والمنقولات، جامعة وهران، الجزائر، المستأجر فى إيجار العق
  راجع فى الفقه المصرى حول تعريف عقد الإيجار كلا من:

د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، العقود الواردة على الانتفاع بالشىء، 
مان مرقس، الوافى فى ، د. سلي١١٢، ص ٢٠٠٤الإيجار والعارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

شرح القانون المدنى، العقود المسماة، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص 
، د. ١٣، ص ٢٠١٠، د. حسام الأهوانى، عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٣٨

، ٢٠٠٦الإسكندرية، رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإيجار، دار المطبوعات الجامعية، 
وما بعدها، د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد الإيجار، دار الجامعة الجديدة،  ١٥ص 

  وما بعدها. ١١، ص ٢٠٠٣الإسكندرية، 
  وفى الفقه الفرنسى؛ راجع:

-Mazeaud et Chabas: Leçons de droit civil, t.3., Par De JUGLART, 2e Vol. 
2e, Partie, 7e éd, 1987, Montcherstin., P. 8 et s. 
- HUET, DECOCQ, GRIMALDI et LECUYER: Les Principaux contrats 
spéciaux, 3e éd, 2012, LGDJ, No 21132, spéc, Note 19. 
Marchand, op.cit., p.15, Gall, précité, no4. 

ية للالتزام....، مرجع ) راجع فى عقود الإذعان: د. عبد المنعم البدراوى، المصادر الإراد١(
، د. ٢٢، د. محمد لبيب شنب، المصادر الإرادية للالتزام....، مرجع سابق، ص ٢٨سابق، ص 

، د. محمد بندارى، مرجع ٣٥حسام الأهوانى، المصادر الإرادية للالتزام....، مرجع سابق، ص 
  .٤٢سابق، ص 

ل فى عقود الإذعان يقتصر على ) من القانون المدنى المصرى على أن: "القبو١٠٠وتنص المادة (
  مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب، ولا يقبل ما مناقشة فيها".
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ما فى الأمر أنها رضخت وأذعنت لحكم القضاء، مع الوضع فى الاعتبار أنه يجـوز  
ء قسمة مهايأة أمام المحكمـة  لكل شريك الطعن فى حكم القاضى بإجرا -ومع ذلك –

  الأعلى.
 –القول بأن الإيجار يبرم بين مالك  –سابقا  –كذلك لا يقدح فيما انتهينا إليه   
، فى حين أن قسمة المهايأة تبرم بين مـالكين  -مستأجر –وبين غير مالك  –المؤجر 

إيجار  للشىء محل الانتفاع،  ذلك أن الفريق الرافض لتكييف قسمة المهايأة على إنها
لم يأخذ فى اعتباره عند الاستثناء على هذا السبب أن الجزء المفرز التى يتم الاتفـاق  
على تقسيم منافعه بين الشركاء فى المهايأة المكانية يكون فى حقيقته مملوك لشـريك  
واحد فقط، أو بمعنى أدق؛ سيكون بعد قسمة المال الشائع قسمة نهائية مملوكا لشريك 

قى الشركاء الآخرين، صحيح أن جميع الشركاء هم مـلاك للمـال   واحد فقط دون با
كله على الشيوع؛ إلا أن ذلك لا ينبغى أن يؤدى إلى القول بملكية جزء واحد مفـرز  

  لشريكين أو مالكين على الشيوع أو أكثر.
التشابه من حيث المضمون، حيث أن كلا من قسمة المهايأة والإيجار  السبب الثانى:

المضمون أو المحل، وهو المنفعة، فمضمون المهايأة هـو مبادلـة    يتشابه من حيث
  منفعة بمنفعة.  

                                                                                                                         
) من القانون المدنى الفرنسى ١١٧١وتقابل المادة السابقة فى القانون المدنى الفرنسى؛ المادة (

  .٢٠١٦فبراير عام  ١٠، والصادر فى ٢٠١٦لسنة  ١٣١والمعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 
"Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties ou contrat est réputée 
non écrite. 
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du 
contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.. 

  راجع فى عقود الإذعان فى الفقه الفرنسى كلا من:
- Revet (T.): Les critères du contrat d'adhésion, Recueil Dalloz, 2016, P. 
1771 et s. 
- Berlioz (G.): Le contrat d'adhésion, LGDJ., 1973, P. 
- Chénedé (F.): Les classifications des contrats,  Dr. et Patr. Mai 2016,  
51. 
- Chantelie (G.) et Latina (M.): Le réforme du droit des obligations, 
commentaire, théorique et partique dans l'ordre du code Civil, Dalloz, 2016, 
No. 178. 
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كذلك؛ فإن المستأجر إذا كان يلتزم بدفع أجرة إلى المؤجر مقابل تمكين الآخر له من 
)؛ فإن الشريك المتهايئ يلتزم كذلك بدفع تلك الأجرة، غير ١الانتفاع بالعين المؤجرة(

فى صورة التنازل عن الانتفاع بالأجزاء المفرزة الأخرى  أن تلك الأخيرة إنما تتمثل
لصالح شركائه فى المهايأة المكانية، أو التنازل عن الانتفاع بالمال الشائع كله لمـدة  

 ٥٦١معينة تعادل حصص باقى شركائه فيه، ولا يشترط على وفق نـص المـادة (  
كن كذلك أن تكون فـى  مدنى): أن يكون الأجرة نقدية، فكما يمكن أن تكون نقدية؛ يم

  صورة أية تقدمة أخرى.
التشابه من حيث الطبيعة: حيث أن كلا من عقد الإيجار وعقد قسـمة   السبب الثالث:

)، حيث يهدف الشركاء من وراء قسمة المهايـأة  ٢المهايأة يعتبر من أعمال الإدارة(
فإن الإيجـار  إلى إدارة المال الشائع، وذلك من طريق تنظيم منافعه فيما بينهم، كذلك 

يعتبر عملا من أعمال الإدارة، حيث يهدف المؤجر إلى الحصول على منافع الشىء 
  المأجور.

ويتفرع من ذلك؛ أنه يكتفى أن تتوفر لدى الشـركاء المتهـايئين أهليـة الإدارة دون    
أهلية التصرف، وهى بلوغ كل شريك متهايئ سن الثامنة عشرة مع أخذ إذن الـولى  

  ذان المحكمة.أو الوصى بعد استئ
التشابه من حيث الانقضاء أو الانتهاء: حيـث إن قسـمة المهايـأة،     السبب الرابع:

 –أو المسـتأجر   –وكذلك الإيجار، لا تنقضى كقاعدة عامة بموت الشريك المتهايئ 
  ).٣ذلك أن كلا منهما لا يقوم على الاعتبار الشخصى للمتعاقد(

                                                
، العقود الواردة على الانتفاع بالشىء.....، ) راجع: د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط......١(

، د. محمد ١٤، د. حسام الأهوانى، عقد الإيجار.....، مرجع سابق، ص ١١٣مرجع سابق، ص 
، د. رمضان أبو السعود، العقود ٣٢١المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص 

  .١٦المسماة.....، مرجع سابق، ص 
  :وفى الفقه الفرنسى؛ راجع

- Mazeaud et Chabas, op. cit., P. 10. 
- Mouligner: Le bail des époux, thèse, limoges, 2003, P. 21. 
- Marchand, op. cit., P. 6. 

راجع: د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط......، العقود الواردة على الانتفاع بالشىء......، )١(
  .٣٢العقود المسماة ......، مرجع سابق، ص  ، د. نبيل إبراهيم سعد،١٢٨مرجع سابق، ص 

) وذلك باستثناء إيجار الأراضى الزراعية، حيث يقوم الأخير على الاعتبار الشخصى للمستأجر ٢(
، وعلى ذلك فإن فى حالة موت المستأجر المزارع؛ فإن عقد الإيجار بالمزارعة - المزارع  –
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ايئ أو المستأجر؛ فإن العقد ينتقل إلـى  وعلى ذلك؛ فإنه فى حالة موت الشريك المته
ورثة كلا منهما، حيث يحل الورثة محل الشريك المتهايئ أو المستأجر بذات القواعد 
التى كان قد تم الاتفاق عليها بين المتهـايئين أو بـين المـؤجر والمسـتأجر قبـل      

  ).١الوفاة(
لكـن المشـرع   خلاصة القول إذن؛ أن قسمة المهايأة تخضع لأحكام عقد الإيجار، و

المصرى لم ينص على إلحاقها بالإيجار بصيغة مطلقة، وإنما قيد هذا الإلحـاق بمـا   

                                                                                                                         
يستطيع الوفاء بالالتزامات التى كانت ملقاة  ينتقل إلى ورثته شريطة أن يكون من بينهم مزارعا

  على عاتق مورثهم. 
راجع فى الإيجار بالزراعة: د. حسام الأهوانى، القانون الزراعى، مكتبة كلية الحقوق، جامعة 

، د. السيد عيد نايل، القانون الزراعى، دار النهضة ١٥٩، ص ٢٠٠٥عين شمس، القاهرة، 
  .١٨٦، ص ٢٠١٣العربية، القاهرة، 

  .٣٦٣ -٣٦٢) د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٣(
لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت  – ١) مدنى مصرى على أنه: "٦٠١تنص المادة (

ومع ذلك؛ إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا أنه  – ٢المستأجر. 
حت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا بسبب موت مورثهم أصب

  حدود حاجتهم......".
  ) مدنى:٦٠١راجع فى أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة فى شأن المادة (

، ٢، ع٥٣ق، س ٧١لسنة  ٢٤٩٣، الطعن رقم ١٩/١٢/٢٠٠٢نقض مدنى مصرى صادر فى  -
  ى لمحكمة النقض المصرية.، الموقع الالكترون٢٣٨، ق ١٢٣١ص 

، ٢، ع٤٨ق، س٦٠لسنة  ٢٥٢٩، الطعن رقم ٢٣/١١/١٩٩٧نقض مدنى مصرى صادر فى  -
. الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية، حيث قضت محكمة النقض ٢٣٩، ق ١٢٩١ص 

وعلى  –) من القانون المدنى يدل ٦٠٢) و(٦٠١فى حيثيات هذا الحكم بأن: "النص فى المادتين (
على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى  –جرى به قضاء محكمة النقض  ما

عقود الإيجار لا ينهيه، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة منه إلى الورثة، أخذًا بأن الأصل فى 
بسبب  –صل خلافا للأ –العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعقد الإيجار 

حرفة المستأجر، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية؛ فإن الإيجار لا ينتهى بقوة 
  القانون، بل يجب أن يطلب إنهاؤه....".

) منه على أنه: "لا ينتهى عقد الإيجار بموت ١٧٤٢أما فى القانون المدنى الفرنسى؛ فتنص المادة (
  المؤجر أو بموت المستأجر".

" Le contrat de louage n'est Point résolu par la mort du bailleur ni par celle 
du Preneur". 

  راجع فى الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية فى شأن تطبيق تلك المادة:
- Cass. Civ., 3 ème 24 mai 2000, No 98-19336, Bull. Civ., 2000. 
- Cass. Civ. 3 ème 26 juin 1996, No 94-17238, Bull. CIv., 1996. 
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  ).١يتناسب وطبيعة قسمة المهايأة(
  المطلب الثاني

  خصائص عقد قسمة المهايأة  
) من القانون المـدنى  ٨٤٩) و(٨٤٨) و(٨٤٧) و(٨٤٦من استقراء نصوص المواد (

تحليل طبيعة قسـمة المهايـأة؛ يتضـح لنـا أن     المصرى سابق الإشارة إليها، ومن 
  الأخيرة تتميز بالخصائص الآتية:

  الخاصية الأولى: أن عقد قسمة المهايأة يعتبر عقدا غير مسمى:
قد تتنازع الآراء فى شأن تلك الخاصية، فالبعض قد يقول أن عقد قسمة المهايأة هـو  

مع أحكام عقد الإيجار (م  عقد مسمى، ذلك أن المشرع قد سماه ونظم أحكامه تشابها
مدنى)، والبعض الآخر قد يقول أنه عقد غير مسمى بالمعنى القانونى الـدقيق،   ٨٤٨

ذلك أن المشرع وإن كان قد سماه، أى وضع له اسما فى نصوص القانون المـدنى؛  
إلا أنه لم ينظم أحكامه بالمعنى الدقيق، بل ألقى به وأحاله فى أحكامه إلى أحكام عقد 

  ) من القانون المدنى تحديدا.٦٠٩) إلى (٥٥٨ار فى المواد من (الإيج
والواقع أن القول الأخير هو القولُ الأنسب من وجهة نظرنا، ذلك أن اصطلاح العقد 
المسمى له معنيان أو دلالتان، الأول: هو تسمية العقد فى القـانون المـدنى أو فـى    

مصرى فى شأن عقـد قسـمة   قانون خاص باسم معين، وهذا هو ما فعله المشرع ال
المهايأة، والثانى: هو تنظيم أحكامه بداية من شـروط صـحته وأركانـه، مـرورا     

  ).٢بالتزامات طرفيه، وانتهاء بطرق انقضائه(
ويتضح من ذلك؛ أنه إذا كان المشرع المصرى قد سمى عقد قسمة المهايـأة باسـم   

مة المهايأة" مع العبـارة  معين، ويستقى ذلك من ربط العبارة التى تنص على "فى قس
                                                

) د. توفيق حسن فرج، الحقوق العينية الأصلية، من دون دار نشر، من دون تاريخ نشر، ص ١(
، د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ٣٣٦، د. محمد شكرى سرور، مرجع سابق، ص ٢٢٧٦

  .١٣٦، د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص ٧٤
د. عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام الإرادية، دار النهضة العربية، راجع قرب ذلك: )١(

، د. محمد ٢١، د. عبد المنعم البدراوى، مرجع سابق، ص ١٣القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص 
، د. حسام الأهوانى، مصادر الالتزام الإرادية، دار النهضة ١١لبيب شنب، مرجع سابق، ص

، د. محمد إبراهيم بندارى، مصادر الالتزام، دار النهضة ١٧، ص ١٩٩٢العربية، القاهرة، 
  .٢٦ - ٢٥، ص ٢٠٠٩العربية، القاهرة، 
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) ٨٤٦التالية لها، والتى تنص على أن: "يتفق الشركاء" الواردتان فى رأس المـادة ( 
مدنى، بما يفيد ذلك الربط من إرادة المشرع فى اعتبارهـا عقـدا؛ إلا أن المشـرع    
المصرى لم يضع لذلك العقد تنظيما خاصا أو دقيقا، وإنما أحاله إلـى أحكـام عقـد    

  .الإيجار
 -والأبعد من ذلك؛ أن المشرع المصرى، وبعد أن أخضع قسمة المهايأة فى عمومها

) مدنى؛ عـاد ونـص   ٨٤٨لأحكام عقد الإيجار فى المادة ( –مكانية كانت أم زمانية 
فى ذيل تلك المادة على أنه: "مادامت هذه الأحكام لا تتعـارض مـع طبيعـة تلـك     

  ولان:القسمة". والواقع أن تلك العبارة لها مدل
أن المشرع المصرى قد اعترف صراحة بوجود تعارض بين طبيعة  المدلول الأول:

عقد الإيجار وبين طبيعة عقد قسمة المهايأة، على الرغم من إخضاعه الثانى لأحكام 
  الأول.

بأهميـة عقـد قسـمة     –ضمنيا  –أن المشرع المصرى قد اعترف  المدلول الثانى:
  اص يبين أركانه وآثاره وطرق انتهائه.المهايأة، وحاجته إلى تنظيمٍ خ

خلاصة القول إذن؛ أن عقد قسمة المهايأة لا يعتبر عقدا مسـمى بـالمعنى الـدقيق    
للأخير، وذلك على عكس العقود المسماة، كعقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد الشركة، 

  وعقد الوكالة وعقد الكفالة، وغيرها.
  ):١ة يعتبر عقدا رضائيا(الخاصية الثانية: أن عقد قسمة المهايأ

عقدا رضائيا، شأنه فى ذلك شـأن عقـود البيـع     –ثانيا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة 
دون الحاجة إلـى   –الشركاء  –والإيجار والهبة، ذلك أنه يتم بمجرد تراضى أطرافه 

إفراغ هذا التراضى فى شكل معـين، ككتابتـه أو تحريـره أمـام موظـف عـام       
  ).٢مختص(

                                                
بأنها: "القسمة التى تحصل  –عقد قسمة المهايأة  –عرف البعض قسمة المهايأة الرضائية )١(

على  برضاء الشركاء عليها"، والبعض الآخر عرفها بأنها: "القسمة التى ينعقد إجماع الشركاء فيها
  .١٠٤اقتسام المال الشائع بالطريقة التى يرونها". راجع: د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص 

، ١٢، د. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص ٢٣د. عبد المنعم البدراوى، مرجع سابق، ص )٢(
، د. محمد بندارى، ١٨، د. حسام الأهوانى، ص١٦د. عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص 

  .٢٧مرجع سابق، ص 
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يث إثبات عقد قسمة المهايأة؛ فتنطبق فى شأنه القواعد العامة فى الإثبـات،  أما من ح
جنيه، فيلزم إثباته بالكتابة أو ما  ١٠٠٠والتى تقضى بأنه إذا زاد قيمة التصرف عن 

  من قانون الإثبات). ٦٠يقوم مقامها كالإقرار واليمين (م 
ء ولم ينعقد عقدها، لتطلـب  غير أن قسمة المهايأة إذا تعذر الاتفاق عليها بين الشركا

مهمـا   –المشرع المصرى إجماع الشركاء على انعقادها؛ فإنه يجـوز لأى شـريك   
أن يطلب من القاضى الجزئى الأمر بها بعد الاسـتعانة بخبيـر إذا    –كانت حصته 

  ).٢(-القسمة القضائية -)١) (٨٤٩/٢اقتضى الأمر ذلك (م 
ة صفة الرضائية بصورة جزئية، ذلـك  والواقع أن هذا النص يخلع عن قسمة المهايأ

 –أن لتلك القسمة سبيلان لانعقادها، السبيل الأول، هو الاتفاق عليهـا، أى عقـدها   
، ويشترط لتحقق ذلك السبيل أن يجمع الشركاء عليهـا، والسـبيل   -المهايأة الاتفاقية 

لتحقق ، ويشترط -المهايأة القضائية –الثانى، هو الأمر بها من قبل القاضى الجزئى 
  هذا السبيل؛ ضرورة طلب ذلك من قبل أحد الشركاء.

ويقترب السبيل الثانى من مفهوم "العقد القضائى" إن جـاز لنـا التعبيـر، ذلـك أن     
القاضى يأمر بعقده فرضا بشروطه على جميع الشركاء، دون أن يكون لأى شـريك  

يسـر؛ أن  حق الاعتراض عليه، إلا باتباع أحد طريقين، الطريـق الأول: وهـو الأ  
يطلب من القاضى الجزئى قسمة المال الشائع قسمة نهائية، ذلك أنه إذا تنازع طلبان 
مقدمان من شريكين، أحدهما يفيد بإجراء قسمة نهائية أو قسمة ملك، والآخـر يفيـد   
بإجراء قسم مهايأة؛ فعلى القاضى أن يحكم بالأولى مراعاة منه لرغبة المشرع فـى  

نه عن طريق قسمته والنص على أحكـام وطـرق تلـك    تأقيت الشيوع والتخلص م
  القسمة، لاعتبار الشيوع حالة مقلقة قانونا بل وقضاء.

إضافة إلى أن الطلب بإجراء قسمة نهائية يفيد رغبة الشريك مقدمه فى إنهاء الشيوع 
والتخلص منه، فى حين يفيد الطلب الثانى برغبة الشريك مقدمه فى استمرار حالـة  

                                                
، د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص ٣٢٣راجع: د. محمد شكرى سرور، مرجع سابق، ص )٣(

  .٢٤٢، د. طلبة وهبة، النظام القانونى لحق الملكية........، مرجع سابق، ص ١٩٨
  وتمتاز قسمة المهايأة القضائية بالمميزات الآتية:)٤(
  .أنها تسبق القسمة النهائية والتى قد تطول إجراءاتها – ١
) مدنى، فقد تطول لذلك عن ٨٤٦أنها لا تخضع من حيث المدة للأحكام الواردة فى المادة ( – ٢

خمس سنوات. د. محمد على عرفه، شرح القانون المدنى الجديد فى حق الملكية، دار النهضة 
  .٤٥٨العربية، القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص 
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  سب فى ظل هذا الخلاف بين الطلبين يكون بالحكم بالقسمة النهائية.الشيوع. والأن
  الخاصية الثالثة: أنه عقد من العقود الملزمة للجانبين:

عقدا من العقود الملزمة للجانبين، ذلك أن  –ثالثًا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة   
كل شـريك  )، ف١يكونون دائنين ومدينين فى ذات الوقت( –الشركاء  –جميع أطرافه 

يكون دائنًا للشركاء الآخرين بتمكينه من الانتفاع بالجزء المفرز الذى يعادل حصـته  
فى المال الشائع ومدينا فى ذات الوقت بتمكينهم من الانتفاع بباقى الأجزاء المفـرزة  
الأخرى فى المال الشائع، فى المهايأة المكانية، ويكون كل شريك دائنًا لباقى الشركاء 

الانتفاع بالمال الشائع كله فترة زمنية معينة تعادل حصـته فـى المـال     بتمكينه من
الشائع، ويكون مدينًا لباقى شركائه بتمكينهم من الانتفاع بالمال الشائع كلـه فتـرات   
زمنية أخرى تعادل حصة كل شريك منهم فى المال الشـائع، فـى قسـمة المهايـأة     

  الزمانية.
  ويتفرع مما سبق النتائج الآتية:

أن لكل شريك متهايئ الحق فى الدفع بعدم التنفيذ حال امتناع أى شريك متهايئ  – ١
  آخر بتنفيذ التزامه بتمكينه من الانتفاع بالجزء المفرز أو بالشىء الشائع كله.

أن تبعة هلاك الجزء المفرز فى المهايأة المكانية أو المـال الشـائع كلـه فـى      – ٢
مـدين، وهـو الشـريك المتهـايئ المخـتص      المهايأة الزمانية؛ تقع على عـاتق ال 

  ).٢بمنفعته(
  الخاصية الرابعة: أنه عقد زمنى كقاعدة عامة:

عقدا زمنيا مستمر التنفيذ، ذلك أن الزمن يعتبـر   –رابعا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة 
شأنه فى ذلـك شـأن    –المنفعة  –عنصرا جوهريا فيه، ومقياسا يقدر به محل العقد 

  د العمل.الإيجار وعق
   

                                                
، ١٤. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص ، د٢٥د. عبد المنعم البدراوى، مرجع سابق، ص )١(

، د. ١٩، د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١٨د. عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص 
  .٢٩محمد بندارى، مرجع سابق، ص 

  .٢٩، د. محمد بندارى، مرجع سابق، ص ٢١د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص )١(
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  ويتفرع مما سبق النتائج الآتية:
أنه إذا حكم لأحد الشركاء المتقاسمين بفسخ عقـد المهايـأة مكانيـة كانـت أم      – ١

زمانية؛ فإن ذلك الفسخ لا يكون له أثر رجعى؛ أى يفقد الفسخ خاصيته المتمثلة فـى  
لحالة التـى كانـا   اعتبار العقد الواقع عليه كأن لم يكن؛ بحيث يعود المتعاقدان إلى ا

عليها قبل التعاقد، ذلك أنه يستحيل على كل شريك متهايئ رد المنفعة التـى حصـل   
عيها، لأن المنفعة تستهلك مع الزمن، وما مضى من الزمن لا يعود، ومن ثم فالفسخ 
لا يكون له ثمة أثر على ما تم تنفيذه فى الماضى، وإنما يسرى أثره من تاريخ الحكم 

  ).١ن له أثر فورى(به فقط، أى يكو
أنه إذا أبرم عقد قسمة المهايأة لمدة غير محددة؛ جاز لأى شريك متهايئ إنهائه  – ٢

بإرادته المنفردة، دون حاجة إلى موافقة بـاقى الشـركاء المتهـايئين، شـريطة أن     
يخطرهم برغبته فى الإنهاء قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر علـى الأقـل (م   

  مدنى). ٨٤٦/١
تنطبق نظرية الظروف الطارئة على عقد قسمة المهايأة باعتباره مـن العقـود    – ٣

الزمنية أو عقود المدة، وبمقتضى تلك النظرية؛ فإنه إذا طرأت أثنـاء تنفيـذ العقـد    
حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها، وكان من شأنها أن تجعـل التـزام   

 –أن لم يكن مسـتحيلا، صـار مرهقـا للمـدين     أحد المتعاقدين الناشئ من العقد، و
تبعـا   –عندئـذ   –بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فيجوز للقاضـى   -الشريك المتهايئ

للظروف وبعد الموازنة بين مصالح الشركاء المتهايئين أن يرد الالتزام المرهق إلى 
  الحد المعقول.

  الخاصية الخامسة: أنه عقد محدد:
من العقود المحددة، ذلك أن كل شريك متهـايئ   –خامسا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة 

ومقدار ما سـيعطيه   –بوصفه دائنًا  –يعلم وقت إبرامه مقدار ما سيأخذه من حقوق 
، فمثلا فى المهايأة المكانية؛ فإن كل شريك متهـايئ   -بوصفه مدينًا  –من التزامات 

وكذلك بقيـة الأجـزاء   يعلم الجزء الذى يعادل حصته الذى سيختص بمنفعته وحده، 
المفرزة من المال الشائع التى سيتنازل عن منفعتها لشركائه المتهايئين فى المقابـل،  
وكذلك فى قسمة المهايأة الزمانية؛ فإن كل شريك متهايئ يعلم وقت إبرامهـا المـدة   

                                                
  .٣١-٣٠د. محمد بندارى، مرجع سابق، ص  )٢(
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المحددة التى تعادل حصته، والتى سيثتأثر خلالها بمنفعة المال الشائع كلـه، ويعلـم   
لمدة المحددة التى سيتنازل خلالها لباقى الشركاء عن منفعة المال الشائع كلـه  كذلك ا

  وسيلتزم بتمكينهم من الانتفاع به خلالها.
ويتفرع من ذلك؛ أنه فى حال عدم التعادل بين أداءات الشركاء المتهايئين ، أى فـى  

له الطعـن   حالة أن لحق بأحد الشركاء المتهايئين غبن فى عقد قسمة المهايأة؛ فيجوز
  بالغُبن.

وقد رأينا أن المشرع المصرى قد أعطى هذا الحق لكل شريك متقاسـم فـى عقـد    
القسمة النهائية، أو عقد قسمة الملك، واشترط ذلك أن تكون النسبة التى غـبن فيهـا   
تزيد عن خمس نصيبه فى المال الشائع، دون اشتراط أن يكون الغـبن ناتجـا مـن    

لك الحق صراحة فى قسمة المهايأة، سواء المكانيـة أم  )، ولم ينص على ذ١استغلال(
الزمانية، وإن كنا نرى أفضلية النص على هذا الحق للشريك المتهايئ فـى قسـمة   
المهايأة كذلك، ذلك أن الشريك إن كان من الممكن أن يلحقه غبن فى الملك؛ فإنه من 

  .-يلكما سنرى لاحقا بالتفص –الممكن كذلك أن يلحقه عبن فى المنفعة 
   

                                                
) من القانون المدنى المصرى على أنه: "يجوز نقض القسمة الحاصلة ٨٤٥نص المادة (ت)١(

بالتراضى إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة 
ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة.  - ٢فى التقدير بقيمة الشىء وقت القسمة. 

عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من  وللمدعى
  حصته".

) والمضافة بموجب المرسوم ٨٨٩ويقابل النص السابق فى القانون المدنى الفرنسى نص المادة (
 ، والذى جرى على أنه: "عندما يثبت أحد المتقاسمين إلحاق الغبن فيه٢٠٠٦لسنة  ٧٢٨بقانون رقم

بما يزيد على الربع؛ يعطى تكملة حصته عينا أو نقدا. وتكون العبرة فى التقدير بقيمة الأشياء 
  بتاريخ القسمة. وتتقادم دعوى تكملة الحصة بمضى سنتين اعتبارا من تاريخ القسمة".

"Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lesion de plus du 
quart, le complement de sa part lui est Fourni, au choix du défendeur, soit 
en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lesion, on estime 
les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en 
complement de part se prescrir par deux ans à compter du partage". 

  وراجع من الأحكام القضائية الفرنسية الصادرة فى شأن هذه المادة:
Cass. Vic. 1re 18 mars 2015, No 14-10730, Bull. Civ. 2015. 
Cass. Civ. 1re 24 octobre 2012, No 11-19855, Bull. Civ, 2012. 
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  الخاصة السادسة: عقد مرتبط باستمرار حالة الشيوع:
من العقود المرتبطة بحالة الشيوع ذلك أنـه لا   –سادسا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة 

ينعقد إلا إذا كان الشيوع مستمرا، وهو بذلك وإن كان مرتبطًـا بالشـيوع وجـودا    
  ).١لا ينهيها(وانقضاء؛ إلا أنه لا يؤثر فى حالة الشيوع ذاتها، ف

فقسمة المهايأة يقتصر دورها على مجرد تنظيم الانتفاع بالمال الشائع، وذلـك مـن   
طريق إفراز جزء من المال الشائع لكل شريك متهايئ يعادل حصـته فـى المـال    
الشائع؛ أو اختصاص كل شريك بالمال الشائع كله لفترة زمنية تعادل حصـته فيـه،   

    منفعة فقط دون تملك.
انتهاء الشيوع يؤدى إلى انقضاء قسمة المهايأة، وذلك فى حالة قسمة المـال  غير أن 

  الشائع قسمة نهائية أو قسمة ملك.
  الخاصية السابعة: عقد من عقود الانتفاع:

من عقود الانتفاع، شأنه فى ذلك شأن الإيجـار،   –سابعا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة 
فعة، فكل شريك متهايئ يلتزم بتمكين غيـره  فالمهايأة فى ذاتها هى مقايضة منفعة بمن

من الشركاء المتهايئين من الانتفاع بباقى الأجزاء المفرزة فى المال الشـائع مقابـل   
تمكين باقى الشركاء له من الانتفاع بالجزء المفرز الذى اختص بـه فـى المهايـأة    

ع كلـه لفتـرات   المكانية، أو الالتزام بتمكين باقى الشركاء من الانتفاع بالمال الشـائ 
زمانية تعادل حصة كل شريك متهايئ فيهم مقابل تمكينه من الانتفاع بالمال الشـائع  

  ).٢كله لفترة زمانية تعادل حصته فيه، فى المهايأة الزمانية(
   

                                                
، د. محمـد ١٠٨٦، مرجع سابق، ص ٨د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط .....، ج  )١(

، د. طلبه ١٣٧، د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص ٣٣٤شكرى سرور، مرجع سابق، ص 
، مؤلفنا بعنوان: "الحقوق ٢٦١وهبه خطاب، النظام القانونى لحق الملكية......، مرجع سابق، ص 

. إلا أن علاقة المهايأة بالشيوع ليست علاقة ٢٠٦العينية الأصلية......"، مرجع سابق، ص
ة بل احتمالية، بمعنى أن اللجوء إليها ليس مسألة لزوم بمجرد وجود الشيوع، وإنما هو مصيري

احتمال يخضع لظروف معينة، وهى بذلك تختلف عن القسمة النهائية التى تعتبر الحل الحتمى أو 
  .٥٧ - ٥٦المصيرى لحالة الشيوع. راجع: د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص 

، د.جابر ٢٦٣القانونى لحق الملكية.......، مرجع سابق، ص  د. طلبه وهبه خطاب، النظام)١(
  .١٣٩محجوب، مرجع سابق، ص 
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  الخاصية الثامنة: عقد من عقود المعاوضات:
ك متهـايئ  من عقود المعاوضة؛ ذلك أن كل شري –ثامنًا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة 

يتلقى فيه مقابلا لما يعطيه أو يلتزم به، فكل شريك متهايئ يحصل على منفعة الجزء 
المفرز المخصص له والذى يعادل حصته فى المال الشائع، مقابـل تمكينـه لبـاقى    
شركائه من الانتفاع ببقية الأجزاء الأخرى فى المال الشائع، فى المهايأة المكانية؛ أو 

ال الشائع كله خلال فترة زمنية معينة تعادل حصته فيه؛ مقابل يحصل على منفعة الم
تمكينه لباقى شركائه من الانتفاع بالمال الشائع كله خلال فترات زمنية أخرى تعادل 

  ).١حصصهم فيه(
  الخاصية التاسعة: عقد يرد على الأموال الشائعة غير القابلة للاستهلاك:

العقود التى تـرد علـى الأمـوال الشـائعة     من  –أخيرا  –يعتبر عقد قسمة المهايأة 
  العقارية أو المنقولة غير القابلة للاستهلاك.

ولعل تلك الخاصية تتفق وطبيعة عقد قسمة المهايأة، أو بمعنى أدق؛ ترتبط بخاصـية  
اعتبار عقد قسمة المهايأة من العقود الواردة على الانتفاع، والانتفاع لا يرد إلا على 

  للاستهلاك، كعقار أو سيارة أو هاتف محمول. الأشياء غير القابلة
وفحوى ذلك؛ أن كل شريك متهايئ ينتفع بالجزء المفرز المخصص له بموجب قسمة 
المهايأة المكانية والذى يعادل حصته فى المال الشائع أو بالمال الشـائع كلـه لفتـرة    

أو المـال  زمنية معينة تعادل حصته فيه، مع الالتزام فى الحالتين برد هـذا الجـزء   
  الشائع كله عند انتهاء مدة المهايأة.

  المطلب الثالث
  أركان عقد قسمة المهايأة

) مدنى قد أخضع صراحة، قسمة المهايأة ٨٢٨لما كان المشرع المصرى فى المادة (
لأحكام عقد الإيجار، وقد انتهينا فيما سلف إلى تأييـد   –سواء المكانية أم الزمانية  –

سمة لكى يكون صحيحا لابـد أن تتـوفر لـه ذات الأركـان     ذلك؛ فإن عقد تلك الق

                                                
د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجديدة، )٢(

، د. أيمن سعد، مرجع ١٠٢، د. رضا عبد الحليم، مرجع سابق، ص٩١، ص ٢٠١٥الإسكندرية، 
  .٢٠٦مؤلفنا: بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية....."، مرجع سابق، ص  ،٩٩سابق، ص 
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المتطلب توفرها فى عقد الإيجار، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار الاختلاف فـى شـأن   
  طبيعة كل عقد عن طبيعة العقد الآخر.

وترتيبا على ما سبق؛ فإنه يشترط فى عقد قسمة المهايأة أن يتوفر له ركنان، الأول، 
  ).٢)(١هو المحل(هو التراضى، والثانى، 

  الفرع الأول
  التراضى فى عقد قسمة المهايأة

يعتبر التراضى هو الركن الأول فى عقد القسمة المهايأة، مكانيـة كانـت أم     
زمانية، شأنه فى ذلك شأن سائر العقود. ويشترط فى التراضى أن يكـون موجـوداً   

  وأن يكون صحيحا.
ن موجودا فـى عقـد   وجود التراضى: يفترض فى التراضى لكى يكو – ١  

  قسمة المهايأة؛ وجود إرادات متطابقة، هى إرادة الشركاء المتهايئين.
ولكن يختلف عقد قسمة المهايأة عن عقد الإيجار؛ فى أنه فى الأخير تكـون هنـاك   

)، أما فى قسـمة المهايـأة؛   ٣إرادة راغبة فى الإيجار وأخرى راغبة فى الاستئجار(
غبة فى الإيجار وفى الاستئجار معـا، أو بمعنـى   فتكون إرادة كل شريك متهايئ را

  آخر؛ يكون كل شريك فى المهايأة مؤجرا ومستأجرا فى ذات الوقت.
فكل شريك متهايئ يعتبر مؤجرا للأجزاء المفرزة الأخرى لباقى الشركاء المتهـايئين  
 غير الجزء المفرز الذى يختص بمنفعته فى المهايأة المكانية، ويعتبر مؤجرا للشـىء 

                                                
والمعدل  ٢٠١٦فبراير  ١٠) ألغى المشرع الفرنسى بموجب المرسوم بقانون الصادر فى ١(

، ليحل محلهما مفهوم جديد، وهو l'objetللقانون المدنى الفرنسى فكرة المحل أو موضوع العقد 
، واشترط فيه المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة Le contenu du contratمضمون العقد 

 Un contenu licite et) من القانون المدنى الفرنسى أن يكون مشروعا ومؤكدا ١١٢٨(
certain.  

، سابق ٢٠١٦فبراير عام  ١٠) ألغى المشرع الفرنسى بموجب المرسوم بقانون الصادر فى ٢(
ركان العقد، والذى كان منظما قبل صدور هذا المرسوم فى الإشارة إليه مفهوم السبب كركنٍ من أ

من القانون المدنى الفرنسى، ذلك لتداخله مع فكرة المحل أو مضمون ١١٣٣إلى  ١١٣١المواد من 
  العقد، خاصة عند البحث فى مسألة سبب العقد وسبب الالتزام.

  .٦٠) د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة....، مرجع سابق، ص ١(
Aynes (L.) Gautier (P.) et Malaurie (P.H): Droit civil les contrats spéciaux, 
éd. Defrénois, Droit civil, 2003, P. 321. 
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١١٤٥ 

---
 

 

الشائع لفترات زمنية أخرى لباقى الشركاء غير الفترة الزمنية التـى يخـتص فيهـا    
  ).١بمنفقة الشىء الشائع فى المهايأة الزمانية(

كذلك؛ فإن كل شريك يعتبر مستأجرا للجزء المفرز الذى يختص بمنفعتـه، والـذى   
الشـائع كلـه   يعادل حصته فى المال الشائع، فى المهايأة المكانية، ومستأجرا للشىء 

  ).٢لفترة زمنية تعادل حصته فى الشىء الشائع، فى المهايأة الزمنية(
ويوجد التراضى فى قسمة المهايأة مـن طريـق تطـابق إرادات جميـع الشـركاء      
المتهايئين وتوافقها على إبرام عقد قسمة المهايأة، فيصدر عن شريك واحد أو أكثـر  

  ين.إيجابا يطابقه قبول من باقى الشركاء الآخر
ولكن هل يؤثر موت أحد الشركاء القابل الموجه إليه الإيجاب من شريك آخر بعقـد  

  قسمة المهايأة أو فقده لأهلية على انعقاد هذا العقد؟.
الفرض هنا أن أحد الشركاء الموجه إليه الإيجاب بالتهايؤ قد صدر عنه قبولًا بـإبرام  

بوله بعلم الشريك الموجب؛ فهـل  قسمة المهايأة ثم مات أو فقد أهليته قبل أن يتصل ق
  ينعقد عقد قسمة المهايأة فى هذا الفرض؟

فى الواقع أن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضى الوقوف أولًا على حقيقة عقـد قسـمة   
للشركاء المتهـايئين مـن    الشخصيالمهايأة من حيث كونه عقدا يقوم على الاعتبار 

  عدمه.
ى بثلاث قواعد قانونية، ثم نقيس عليها عقـد  وللوقوف على تلك الحقيقة؛ فإننا نستهد

  قسمة المهايأة.
) مدنى فى شأن عقد الإيجار مـن  ٥٩٣فأما عن القاعدة الأولى؛ فتنص عليها المادة (

أنه: "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عـن كـل مـا    

                                                
، د. محمد شكرى سرور، مرجع ١٣٨) قرب ذلك، انظر: د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص ٢(

، ١٠٨٣ابق، ص ، مرجع س٨، د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط.....، ج٣٠٨سابق، ص 
 .٢٠٦مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية.......، مرجع سابق، ص 

، د. محمد ٢٦٢) د. طلبة وهبه خطاب، النظام القانونى لحق الملكية.....، مرجع سابق، ص ٣(
، د. رمضان أبو السعود، الوجيز فى الحقوق العينية ٣٠٨شكرى سرور، مرجع سابق، ص 

، د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية (أحكامها ٨٤بق، ص الأصلية....، مرجع سا
  .٩٢، ص ٢٠١٥ومصادرها)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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١١٤٦ 

---
 

 

  ).١استأجره أو بعضه، مالم يقضى الاتفاق بغير ذلك"(
ير استعانتنا بهذه القاعدة؛ هو إخضاع المشرع المصرى لقسمة المهايأة صراحة وتبر

  ) مدنى.٨٤٨لأحكام عقد الإيجار فى المادة (
ويستنتج من القاعدة السابقة من طريق القياس على قسمة المهايأة؛ أنه يجـوز لكـل   
 شريك متهايئ أن يؤجر حصته المفرزة المختص وحده بالانتفاع بها فـى المهايـأة  
المكانية أو الشىء الشائع كله المختص بالانتفاع به خلال فترة زمنية تعادل حصـته  
فيه أو يتنازل عن منفعتهما إلى آخر، شريكًا متهايئا كان أم أجنبيا، شـريطة ألا يـتم   

  ).٢الاتفاق صراحة على غير ذلك بين الشركاء المتهايئين فى عقد قسمة المهايأة(
التى أراها قد تسد النقص الذى بسببه قد يحاج على القاعـدة  أما عن القاعدة الثانية، و

) مدنى مـن  ٨٣٣/١الأولى أو أراه يكمل فراغ الأخيرة؛ فهى ما تنص عليه المادة (
أنه "للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسـترد قبـل القسـمة    

سـة، وذلـك خـلال    الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممار
) مدنى من أنـه "يثبـت   ٩٣٦ثلاثين يوما .........."، وكذلك ما تنص عليه المادة (

  الحق فى الشفعة:

                                                
) منه، والتى تنص على أنه: "يحق ١٧١٧) تقابل هذه المادة فى القانون المدنى الفرنسى؛ المادة (١(

ه لأخر، مالم يكن ممنوعا من ذلك، كليا أم للمستأجر أن يؤجر من الباطن وأن يتنازل عن إيجار
  جزئيا....".

"Le Preneur a le droit de sous- louer, et même de cédar son bail à un 
autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle Peut êtrer interdite pour 
le tout ou partie…..". 

  رنسية الصادرة تطبيقا لتلك المادة الآتى:راجع فى الأحكام القضائية الف
- Cass. Civ., 3 ème 18 février 2015, No

  14-26875, Bull. Civ., 2015. 
- Cass. Civ., 3 ème 1 février 2012, No 10-22863 Bull. Civ., 2012. 
- Cass. Civ., 3 ème 24 janvier 2001, No 99-11572, Bull. Civ., 2001. 

  وراجع:
ANTONMATTEL et Raynard: Droit civil, contrats spéciaux, 7e éd. 2013, P. 
124 et s. 

، ص ٥٤ق، س ٦٦لسنة  ٧١٠٢، الطعن رقم ١٥/٥/٢٠٠٣) نقض مدنى مصرى  صادر فى ١(
، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية ، نقض مدنى مصرى صادر فى ١٣٥، ق٧٨٤

. الموقع ٨٨٠، ق ٤٦٤، ص ١، ع٥٣سق، ٦٥لسنة  ٧٢٥٧، الطعن رقم ٣/٤/٢٠٠٢
 الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.
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---
 

 

  ............. -أ 
  للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى". –ب 

عقـد   وقد يتلاحظ للقارئ للوهلة الأولى من استقراء النصين السابقين وقياسهما على
قسمة المهايأة؛ أن الأخير يعتبر من العقود التى تقـوم علـى الاعتبـار الشخصـى     

؛ أو من ثم فلا يجوز لأى منهم التهايؤ من البـاطن  -الشركاء المتهايئين -للمتعاقدين
  أو التنازل عن المهايأة.

إلا أن ذلك مردود عليه بأنه، وإن كان المشرع المصرى قد أجاز لكـل شـريك أن   
الحصة الشائعة التى باعها شريكه لأجنبى بالشفعة إن كانت حصة فـى   يحصل على

عقار، أو بالاسترداد إن كانت حصته فى منقول أو فى مجموع من المال؛ إلا أنه قـد  
بالبيع فى ملكية الحصة الشائعة كلها أو فى بعـض   –قصر ذلك على حالة التصرف 

لتصرفات التى تنقل الملكية، لكـى  منها. أما عقد قسمة المهايأة؛ فلا يعتبر من قبيل ا
أو الشـىء   –فى المهايـأة المكانيـة    –يسمح لكل شريك بأخذ منفعة الجزء المفرز 

  التى تنازل عنها شريكهم أو هيأها من الباطن لآخر. –فى المهايأة الزمنية  –الشائع 
 أضف إلى ذلك؛ أن الشفعة تعتبر فى حد ذاتها استثناء من الأصل العام، وهو حريـة 

  ).١التصرف فى الملك لأى شخص دون التقيد بالتصرف لشخص معين(
  ومن طبائع الاستثناءات وتمامها أنه لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها.

) مـدنى  ٩٣٦ولا يحاج فى ذلك أن المشرع المصرى قد سمح فى نـص المـادة (  
حقه أو بعضـها، وأن  لصاحب حق الانتفاع بالأخذ بالشفعة فى كل الرقبة الملابسة ل

الشريك المتهايئ بمقتضى قسمة المهايأة يكون صاحب حق انتفاع، ذلـك أن قسـمة   
المهايأة أو غيرها من الاتفاقات التى تتم بين الشركاء على تنظـيم الانتفـاع بالمـال    

  ).٢الشائع لا يتولد منها ثمة حق عينى لأى شريك متهايئ(
                                                

، د. جابر محجوب، ٤٤٨، مرجع سابق، ص ٨) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط ......، ج١(
، د. طلبة وهبه خطاب، ٣١١، د. نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص ٣٤٣مرجع سابق، ص 

، ص ٢٠٠٥دنى المصرى، دار النهضة العربية، القاهرة، النظام القانونى للشفعة فى التقنين الم
٤٩. 

، د. أيمن سعد، ١٠٨٤، مرجع سابق، ص ٨) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط .....، ج٢(
، د. طلبة وهبه خطاب، النظام القانونى لحق الملكية.....، مرجع سابق، ص ٧٤مرجع سابق، ص 

  .٩١، د. نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص ٢٦٦
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١١٤٨ 

---
 

 

بل المهايأة حق عينى، ألا وهـو حـق   ذلك أن كل شريك يكون لديه من الأساس وق
، والأخير يتفرع منه فى يد المالك جميـع الحقـوق العينيـة    -وهو الغالب –الملكية 

الأخرى، كالانتفاع والارتفاق والاستعمال والسكنى؛ ومن ثم لا يتصور أن ثمة اتفاق 
 ـ  د أن يعطى مالكا حقا عينيا على ملكه، كحق انتفاع أو حق ارتفاق، كما أنـه لا يوج

  ).١شيوع بين حقين عينين من طبيعة مختلفة(
أن أى اتفاق منظم لاستعمال المال الشـائع سـواء    –من وجهة نظرنا  –والصحيح 

 –تمثل فى قسمة مهايأة أو غيرها إنما ينشـئ حقوقًـا شخصـية لجميـع أطرافـه      
، تتمثل فى حق كل شريك فى مطالبة شركائه الآخرين بتمكينه من الانتفاع -الشركاء

  ).٢المال الشائع لمدة معينة مقابل التزامه بذات التزام باقى شركائه(ب
وانتهاء من القواعد الثلاث السابقة وقياسا عليها؛ فإن عقد قسمة المهايأة لا يعتبر من 

، ومن ثـم  -الشركاء المتهايئين –العقود التى تقوم على الاعتبار الشخصى لأطرافها 
ه إليه الإيجاب بالتهايؤ بعد أن صدر عنـه التعبيـر   فإنه إذا مات أحد الشركاء الموج

عن إرادته بالقبول أو فقد أهليته قبل أن يتصل هذا القبول بعلم الشريك الموجب؛ فإن 
هذا القبول لا يسقط ويستمر بعد موت صاحبه وينتج أثره القـانونى، وينعقـد العقـد    

  ).٣ويلتزم به ورثة الشريك القابل(
لشريك الموجب بالتهايؤ قبل أن يصل إيجابـه إلـى بـاقى    وبالعكس؛ فإنه إذا مات ا

الشركاء الموجه إليهم هذا الإيجاب؛ وأما عن القاعدة الثالثة؛ فتقضى بعدم انتهاء عقد 

                                                                                                                         
  وراجع كذلك فى الفقه الفرنسى:

SAINT-ALARY- HOUIN: Le droit de préemption, 1979, L.G.D.J., No 22. 
، مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية....."، ٧٩الحليم، مرجع سابق، ص ) د. رضا عبد٣(

 .١٣٤مرجع سابق، ص 
(1) – CARBONNIER (J.): Droit civil, les biens, 13e éd. P.U.F, 1999, P. 254 
ets. 
-ATIAS (C.): Une convention un pays de l'indivision non conventionnelle, 
l'accord de l'article 815-9, P.C.P., I., 1979, no 6,  Zénati et Revet, op. cit., 
P. 170.  

ة العامة ، د. محسن عبد الحميد البيه، النظري٥٨) د. محمد بندارى، مرجع سابق، ص ٢(
، د. محمد لبيب شنب، الوجيز فى ٣٩٣للالتزامات، مصادر الالتزام، المصادر الإرادية، ص 

وما  ٢٥٧، د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ٢٨٨مصادر الالتزام.....، مرجع سابق، ص 
 بعدها.
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١١٤٩ 

---
 

 

) مـدنى  ٦٠١/١الإيجار بموت المؤجر أو بموت المستأجر، حيث تـنص المـادة (  
 ـ١مصرى( تأجر"؛ فـإن  ) على أنه: "لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المس

الإيجاب هنا لا يسقط بموت الشريك صاحبه، وإنما يبقى صالحا لأن يقترن به القبول 
  ).٢من باقى الشركاء الموجه إليهم الإيجاب، فينعقد العقد(

  * أطراف عقد قسمة المهايأة:
هم الشركاء  –مكانية كانت أم زمانية  –لاشك أن أطراف عقد قسمة المهايأة   

ن يفترض أنهم ملاك للمال الشائع المـراد قسـمة منافعـه، رقبـة     المتهايئون، والذي
ومنفعة، ومن ثم يكونون بمثابة مؤجرين ومستأجرين للمال الشـائع، فكـل شـريك    

  ).٣متهايئ يعتبر مؤجرا لمنفعة حصته، أو مستأجرا لمنفعة حصص باقى الشركاء(
  ها:ونناقش فيما يلى الفروض الآتية محاولين إيجاد إجابة وافية عن

  الفرض الأول: إذا كان أحد الشركاء المتهايئين مالكًا تحت شرط:
مالكًا لحصته تحـت شـرط، وقـد     –أو جميعهم  –قد يكون أحد الشركاء المتهايئين 

  يكون هذا الشرط واقفا، وقد يكون فاسخا.
معلقة علـى   –كذلك  -فإذا كان الشرط واقفًا؛ فإن قسمة المهايأة الصادرة عنه تكون

ف، فإن تحقق الشرط الواقف؛ اعتبر من علقت ملكيته عليه مـن الشـركاء   شرط واق
مالكا للمال الشائع بأثر رجعى من وقت انعقاد العقد الذى نقل الملكيـة إليـه لا مـن    
وقت تحقق الشرط الواقف، أما إذا كان الشرط المعلقة عليه الملكيـة فاسـخًا؛ فـإن    

تبين مصير هذا الشرط، فـإن تخلـف؛   الشريك يعتبر مالكًا لحصته الشائعة إلى أن ي
                                                

) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "لا ينفسخ عقد الإيجار بموت ١٧٤٢) تنص المادة (٣(
  لمؤجر أو بموت المستأجر".ا

"Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle 
du preneur". 
- Cass. Civ., 3 ème 24 avril 2013. No 12-14579, Bull. Civ., 2013. 
- cass.civ., 3 ème 16 février 2002, No 97-22156., bull.civ., 2002. 
- Cass. Civ., 3 ème 26 juin 1996, No 94-17238, Bull. Civ., 1996. 

، وقرب ذلك؛ انظر: د. عبد الحى حجازى، مصادر ٥٧) د. محمد بندارى، مرجع سابق، ص ٤(
 وما بعدها. ١٧٥، ص ١٩٥٤الالتزام، مكتبة كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

ن، حق الملكية، من دون تاريخ ، د. محمد السيد عمرا٧٧) د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ١(
 .١١٩نشر، من دون دار نشر، ص
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١١٥٠ 

---
 

 

استقرت ملكيته نهائيا، واستقرت معه التصرفات التى كان قد أبرمهـا قبـل تخلـف    
الشرط، وكذلك أعمال الإدارة ومنها قسمة المهايأة. أما إذا تحقق الشرط الفاسخ؛ فإن 

ع ملكية الشريك تزول بأثرٍ رجعى من وقت إبرام العقد الذى نقل ملكية المـال الشـائ  
، أما قسمة المهايأة التى قام بها؛ فتبقى نافذة رغـم تحقـق الشـرط    -شيوعا  –إليه 

مدنى)، شريطة أن تكون ثابتة التاريخ قبل تحقـق الشـرط الفاسـخ     ٢٦٩الفاسخ (م 
من قانون الإثبات)، وألا تكون قد عقدت بين الشـركاء المتهـايئين بغـش أو     ١٥(م

  تواطؤ من أحدهم.
  ن حق الانتفاع شائعا بين أكثر من شخصٍ:الفرض الثانى: إذا كا

الفرض هنا أن حق الانتفاع الوارد على عقارٍ أو منقول يكون شائعا بين أكثـر        
، فهل يجوز لهؤلاء المنتفعين إبرام قسمة مهايأة لتنظـيم هـذا   -منتفع  –من شخصٍ 

تفـاع  الحق؟، أو بمعنى آخر؛ هل يجوز أن يرد عقد قسمة المهايأة علـى حـق الان  
لتنظـيم الانتفـاع بالمـال     –الشائعة  –الشائع؟ أم أنه يقتصر فقط على حق الملكية 

  الشائع؟.
مـن   –ومنها قسمة المهايأة  –فى الواقع أن الأحكام الواردة فى شأن الملكية الشائعة 

المكن أن تنطبق على بقية الحقوق العينية الأخرى، كحق الانتفـاع الشـائع وحـق    
)، خاصـة  ١الما كان الشيوع واردا فى ذات أو جنس الحق العينى(الارتفاق الشائع ط

  أن طبيعة قسمة المهايأة لا تتعارض مع طبيعة حق الانتفاع الشائع.
وبالطبع؛ فإننا نقصد من وراء الفرض الذى أوردناه أن تُعقد قسـمة المهايـأة بـين    

ق رقبـة،  شركاء فى حق الانتفاع فقط، لا بين شركاء فى حق انتفاع وآخرين فى ح
وذلك أنه كما سبق أن ذكرنا لا يجوز أن يكون هناك شيوعا بـين حقـين عينيـين    

  مختلفين.
سلطة استعمال الشىء الوارد عليه  –المنتفع  –ولما كان حق الانتفاع يعطى صاحبه 

 –؛ فإنه يجوز للشركاء فى حق الانتفاع إجـراء قسـمة المهايـأة    -الحق واستغلاله
                                                

. وذلك بعكس الحقوق الشخصية، والتى لا تكون ١٢٨) د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص ١(
محلا للشيوع، فإذا تعدد الدائنون فى الحق الشخصى؛ فالأصل أنه يقسم بينهم، وقد يكون الحق 

. -التضامن الايجابى –اك تضامن بين الدائنين الشخصى غير قابل للانقسام، أو أن يكون هن
، د. عبد المنعم ٧٩٦، مرجع سابق، ص ٨راجع: د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط، ج

 .٥٩، ص ١٩٦٩البدراوى، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 

 

  - - 
 

١١٥١ 

---
 

 

  ).١لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع( –مكانية كانت أم زمانية 
ولكن يثور تساؤل في هذا الشأن حول مدى انطباق الحد الأقصى المقرر لمدة قسـمة  

  المهايأة المكانية الموضوع من قبل المشرع المصرى على حق الانتفاع الشائع؟.
فى الواقع أن سبب إثارة هذا التساؤل هو نـص المشـرع المصـرى فـى المـادة      

نى على وضع حد أقصى لمدة قسمة المهايـأة المكانيـة هـو خمـس     ) مد٨٤٦/١(
سنوات، وهذا النص خاص بالشيوع فى حق الملكية تحديدا. ولما كان الأخير يعتبـر  
حقًا دائما أى غير محدد المدة؛ فإنه كان طبيعيا أن يضع المشـرع المصـرى حـدا    

  أقصى للمدة فى قسمة المهايأة فى شأنه.
نتفاع؛ فإن الأمر يختلف كثيرا، ذلك أن هذا الحق يعتبر بطبيعتـه  أما فى شأن حق الا

حقًا عينيا مؤقتًا أو محدد المدة ينتهى حتما بانتهاء مدته المتفق عليها بين مالك الرقبة 
وبين المنتفع أو بموت المنتفع إذا لم تُحدد له مدة ، أو إذا حددت لـه مـدة؛ ومـات    

  ).٢نى) (مد ٩٣٣/١المنتفع قبل انقضائها (م
أضف إلى ذلك؛ اصطدام هذا النص بتطبيقه على حالة الشيوع فى حـق الانتفـاع؛   

) مدنى، والتى أخضعت قسمة المهايـأة لأحكـام عقـد    ٨٤٨وفى ظل نص المادة (
) مدنى؛ والتى تنص على أن: "الإجارة الصادرة ممـن  ٥٦٠الإيجار مع نص المادة (

                                                
ات الحلبى الحقوقية، ) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد حسين منصور، شرح العقود المسماة، منشور٢(

، د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة .........، مرجع سابق، ص ٤١٨، ص ٢٠١٠بيروت، 
 .٧٣، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة ..........، مرجع سابق، ص  ٣٤٩

، دار النهضة العربية، ٩) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج١(
، د. عبد المنعم البدراوى، الحقوق العينية الأصلية.....، مرجع ١٢١٢، ص ٢٠٠٤اهرة، الق

، ٨٢٧، د. محمد المرسى زهرة، الحقوق العينية الأصلية.....، مرجع سابق، ص ٣٥٨سابق، ص
. وراجع أيضا من ٢١٠د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية....، مرجع سابق، ص 

، لسنة ٢٩٤٣، الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠١٣ية: نقض مدنى مصرى صادر فى أحكام النقض المصر
  ق، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.٧٢

) من القانون المدنى الفرنسى على أن: "ينتهى حق الانتفاع بوفاة المنتفع ٦١٧وتنص المادة (
نتفع والمالك فى شخص الطبيعية والمدنية، أو بانتهاء المدة المحددة له ، أو باجتماع صفتى الم

واحد، أو بعدم استعمال هذا الحق مدة ثلاثين سنة، أو بهلاك الشىء المنشأ عليه حق الانتفاع هلاكا 
  كليا".

"L'usufruit s'éteint: par la mort de l'usufruitier; par l'expiration du temps pour 
lequel il été accordé; par la consolidation ou la réunion sur la même tête, 
des deux quàlitiés d'usufrutier et de propiétaire…..". 
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  ا لم يجزها مالك الرقبة...".له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق، إذ
وتأتى إجابتنا عن هذا التساؤل؛ بأن الشركاء فى حق الانتفاع يستطيعون أن يبرمـوا  

، مع عدم مراعاة الحد الأقصـى  -زمانية كانت أم مكانية -قسمة مهايأة فيما بينهم؛ 
 –) مـدنى  ٨٤٦/١المنصوص عليه فى شأن قسمة المهايأة المكانيـة فـى المـادة (   

وات، شريطة ألا تجاوز مدة المهايأة المتفق عليها المدة المعقود لها حـق  الخمس سن
وهو حق الانتفـاع   –يتبع الأصل  –قسمة المهايأة   –الانتفاع ذاته، وذلك أن الفرع 

فـى جميـع    –باعتبارها إيجارا  –وجودا وعدما، على أن تنقضى قسمة المهايأة  –
ما لم يجز مالك الرقبة قسمة المهايأة حتى  الأحوال بموت الشريك المنتفع، وذلك كله

، وقـد  -مالك الرقبة  –انتهاء الأجل المقرر لها والمتفق عليه، وعندئذ يحتل المجيز 
). ١عادت إليه ملكيته التامة، محل المنتفع فيما له من حقوق وما عليه من التزامات (

  أما إذا رفض مالك الرقبة الإجازة؛ انقضى عقد قسمة المهايأة.
  الفرض الثالث: إذا زالت ملكية أحد الشركاء المتهايئين بأثرٍ رجعى:

قد تزول ملكية أحد الشركاء المتهايئين بأثرٍ رجعـى بسـبب بطـلان سـند       
فى حصته الشائعة بالبيع مثلا إلـى   –الأصليين  -ملكيته، كأن يتصرف أحد الشركاء

يس أو الإكـراه أو  الغلـط أو التـدل   -مشترٍ تعيبت إرادته بأحد العيـوب الأربعـة  
أو إلى مشترٍ ناقص الأهلية، فيطلب الأخير إبطال العقـد، ويحكـم لـه     -الاستغلال

بذلك، وذلك كله دون أن يطلب أى من الشركاء الآخرين أخذ الحصة الشائعة المبيعة 
الشـريك   –بالشفعة أو بالاسترداد بحسب الأحوال، أو بسبب طلب الشـريك البـائع   

يع لإخلال المشترى بتنفيذ أحد التزاماته الواردة فيه، ويحكـم  فسخ عقد الب –الأصلى 
  له بالفسخ أو لتحقق الشرط الفاسخ المعلقة عليه ملكيته أو لأى سبب آخر.

المتصـرف إلـيهم    –ففى المثالين السابقين؛ يكون الشركاء العارضون أو الطارئون 
هم بأثر رجعى للحكـم  قد قاموا بإبرام قسمة مهايأة ثم تزول ملكيت –من شريك أصلى 

                                                
  .٣٥١د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص  )١(

  ) مدنى فرنسى الآتى:٦١٧راجع من الأحكام القضائية الفرنسية الصادرة تطبيقا لنص المادة (
- Cass. Civ., 3 ème 15 décembre 2016, No 15-27518, Bull. Civ., 2016. 
- Cass. Civ., 1re 26 octobre 2011, No 10-11894, Bull. Civ., 2011. 

  وراجع فى حق الانتفاع فى الفقه الفرنسى كلا من:
- CARBONNIER (J.) op. cit., P. 101 et s. 
- ÈTERR  et SIMLER, op. cit., P. 53 et s. 
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ببطلان سند تلك الملكية أو لفسخه أو لأى سبب من الأسباب؛ فما حكم قيامهم بقسمة 
  المهايأة فى الفترة ما بين ثبوت ملكيتهم وزوالها بأثر رجعى؟.

لما كان من المقرر قانونا أن للحكم ببطلان العقد أو بفسخه أثر رجعى يتمثـل فـى   
أو بفسخه كأن لم يكن سواء فيما بين المتعاقدين، وذلك  اعتبار العقد المحكوم بإبطاله

من طريق إعادتهم إلى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد، أو بالنسـبة للغيـر الـذى    
)؛ إلا أنه، ١يكون قد رتب حقوقا على الشىء محل العقد المحكوم بإبطاله أو بفسخه (

 -مكانية كانـت أم زمانيـة   – واستثناء من هذا الأصل العام؛ فإن عقد قسمة المهايأة
باعتباره من عقود المدة أو من العقود الزمنية، فإنه يتعذر إعمال هذا الأثر الرجعـى  
فى شأنه، ذلك أن الالتزامات الواردة فى تلك العقود تنفذ مع الزمن، وما مضى مـن  
الزمن لا يعود، حيث يستحيل أن يرجع كل شريك متهايئ المنفعة التى حصل عليهـا  

ضى عقد قسمة المهايأة، كل ما هنالك أن اثر الإبطال أو الفسخ يكون بالنسبة إلى بمقت
  المستقبل فقط فى تلك العقود.

ولا يشترط لإعمال ما سبق سوى أن تكون قسمة المهايأة ثابتة التاريخ قبـل الحكـم   
بالفسخ، إضافة إلى انعدام الغش أو التواطؤ بين أطرافها إضرارا بمـن آلـت إليـه    

  .  -كما سبق أن ذكرنا –) ٢ية (الملك
) مدنى، والتـى تـنص   ٢٦٩/٢ولعل ما يدعم ما سبق قوله من تحليل؛ نص المادة (

على أن: "أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافـذة رغـم   
) مدنى فى شأن الرهن، والتى تنص علـى  ١٠٣٤تحقق الشرط"، كذلك نص المادة (

مصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال أن "يبقى قائما، ل
سند ملكيته أو فسخه، أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسـن  

                                                
، د. سعيد جبر، العقود ٣٤٢، العقود المسماة....، مرجع سابق، ص ) د. محمد المرسى زهرة١(

، د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط ١٩المسماة، من دون دار  نشر، من دون تاريخ نشر، ص 
  .٤٧.....، العقود الواردة على الانتفاع بالشىء....، مرجع سابق، ص 

- MOULIGNER, op. cit., P. 33. 
- MARCHAND, op. cit., P. 41. 

) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، العقود الواردة ......، مرجع ٢(
، د. سعيد ٣٤٢، د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٤٧سابق، ص 

 .٣٣جبر، مرجع سابق، ص 
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  ).١النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن" (
  صحة التراضى على قسمة المهايأة: – ٢

مكانيـة كانـت أم    –مة المهايـأة  بالإضافة إلى تراضى الشركاء المتهايئين على قس
أن يكون تراضيهم صحيحا، ويتحقق ذلك بأن تكون  –فوق ذلك  –؛ يشترط -زمانية

إرادات جميع الشركاء المتهايئين صحيحة. وتكون إرادات جميع الشركاء صـحيحة  
بتوفر الأهلية اللازمة لدى كل شريك، إضافة إلى خلو تلـك الإرادات مـن عيـوب    

  ).٢ى : الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال (الرضا الأربعة، وه
  الأهلية اللازم توفرها فى الشركاء المتهايئين: –أ 

) مدنى لأحكام ٨٤٨لما كان عقد قسمة المهايأة يخضع بصريح نص المادة (  
)، ومن قبيل التصـرفات  ٣عقد الإيجار، ولما كان الأخير يعتبر من أعمال الإدارة (

الشـركاء   –الدائرة بين النفع والضرر؛ فإنه يشترط فى جميع أطراف قسمة المهايأة 
 -توفر أهلية الإدارة، دون أهلية التصرف، وهى بلوغ سـن الرشـد أو   –المتهايئين 

بلوغ سن الثامنة عشرة مع الإذن بإدارة أموالـه التـى    -)٤إحدى وعشرون عاما (

                                                
، د. محمد بندارى، ٣٩٣) د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٣(

 .٢٨٠مرجع سابق، ص 
  ) من القانون المدنى المصرى، والمتعلقة بعيوب الإرادة.١٣٠) إلى (١٢١) راجع: المواد من (١(

) منه، ١١١٨) إلى (١١٠٩أما القانون المدنى الفرنسى؛ فقد نظم عيوب الإرادة فى المواد من (
تراضى صحيحا إذا لم يعط إلا بالغلط أو إذا ) منه على أنه: "لا يكون ال١١٠٩حيث تنص المادة (

  إنتزع بالإكراه أو أخذ بالخداع".
"Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné 
que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surprise par dol". 

جير من أعمال الإدارة، أما الاستئجار؛ فتتنازع فى شأن ) يتفق الفقه المصرى على اعتبار التأ٢(
مدى اعتباره من أعمال الإدارة الآراء الفقهية، فيذهب رأى إلى اعتباره من أعمال الإدارة، وثانى 
يعتبره من أعمال التصرف، وثالث يعتبره من أعمال الإدارة فى حين والتصرف فى حين آخر. 

خلاف على اعتبار الأخيرة من أعمال الإدارة لا التصرف، ذلك ولكن فى مجال قسمة المهايأة؛ فلا 
  أن كل شريك متهايئ يعد مؤجرا ومستأجرا فى ذات الوقت.

وما بعدها، د. أيمن  ٩٥راجع: د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص 
 .٧٧، د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ١٢٩سعد، مرجع سابق، ص 

) من القانون المدنى المصرى، بينما سن الرشد فى القانون الفرنسى هو ثمانية عشرة ٤٤/٢) م (٣(
 ) مدنى فرنسى.٣٨٨عاما (م 
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  ).١عضها أو الإتجار بها (تسلمها كلها أو ب
ويصدر الإذن بالإدارة فى القانون المصرى عن الولى، أبا كان أم جدا صحيحا ويتم 

)، وذلك إذا كان القاصر مشمولًا بالولاية أو عن المحكمة ٢ذلك بإشهاد لدى الموثق (
 إذا كان الشريك المتهايئ القاصر مشمولًا بالوصاية ، وذلك بعد أن تستمع المحكمـة 

  ).١٩٥٢لسنة  ١١٩من قانون الولاية على المال رقم  ٥٥لأقوال الوصى (م
) من قانون الولاية على المال متى كـان الشـريك المتهـايئ    ٥٦/١وتُراعى المادة (

  ناقص الأهلية وأذن له بالإدارة.
وعلى ذلك؛ فإنه إذا كان المال الشائع المتهايأ عليه عقارا من المبانى أو الأراضـى  

ة؛ فلا يجوز أن يبرم قسمة مهايأة تزيد على سنة إلا بإذن خاص من الـولى  الزراعي
أو الوصى أو المحكمة، فإن زادت مدة المهايأة على سنة؛ لا تصح إلا فى حدود تلك 
السنة. أما إذا كان المال الشائع المتهايأ عليه عقارا من غير المبـانى أو مـن غيـر    

يجوز للشريك المتهايئ القاصر تأجيره أكثـر   الأراضى الزراعية أو كان منقولاً؛ فلا
المحكمـة الحسـبية أو مـن     –من ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطات المختصـة  

                                                
  .١٩٥٢لسنة  ١١٩) من  قانون الولاية على المال رقم ٥٥) و (٥٤) المادتان (٤(

ا له، ) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "يمكن أن يصبح القاصر مأذون٢-٤١٣وتنص المادة (
  ولو لم يكن متزوجا، عندما يبلغ سن السادسة عشرة كاملة".

) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "بعد الاستماع إلى القاصر؛ ٢- ٢-٤١٣وتنص المادة (
يمكن إعلان هذا الإذن، إذا كانت هناك أسباب تبرره، من قبل قاضى الوصاية، بناء على طلب 

  الأب والأم أو أحدهما".
"Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée , s'il y a de 
justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou 
de l'un d'eux". 

) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "يمكن بالطريقة ذاتها منح الإذن ٣- ٤١٣وتنص المادة (
  أب أم أم، بناء على طلب مجلس العائلة".للقاصر، دون 

"Le mineur, resté sans père ni mère pourra de la même mainère être 
emancipé à la demande du conseil de famille".  

، ٣٨٧، ص ٢٠٠٩) د. محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ١(
، د. ١٢٣، ص ٢٠٠٥نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمد محمد أبو زيد، 

إبراهيم الدسوقى أبو الليل، نظرية الحق فى القانون المدنى، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 
، ص ٢٠١٦، مؤلفنا بعنوان: "نظرية الحق"، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٣١، ص ١٩٩٤
١٩٥.  
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---
 

 

  .-)١مدنى) ( ٥٥٩(م  -الأصيل
أما إذا لم يأذن للشريك القاصر بإجراء قسمة المهايأة؛ فيحـق لوليـه إبـرام قسـمة     

ن الولى أبا، ذلك أن الأخير يملك حق المهايأة نيابة عنه ودون التقيد بمدة معينة أن كا
الإدارة والتصرف معا فى أموال القاصر، أو الحصول على إذن المحكمة مع مراعاة 

 ١٥عدم إبرام قسمة المهايأة لمدة تجاوز ثلاث سنوات إن كان الولى جدا صحيحا (م 
  من قانون الولاية على المال).

ريك مهايأة، ويكون هو شـريكا فـى   كذلك؛ فإنه لا يجوز للوصى أن يقسم أموال الش
المال الشائع المتهايأ عليه أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة أو نائبـه إلا  

  ).٢من قانون الولاية على المال) ( ١٥-٣٩بإذن المحكمة (م 
الشـريك   –ولكن هل يمكن اعتبار قسمة المهايأة من أعمال الإدارة المأذون للقاصر 

) من قـانون الولايـة علـى    ٥٦ام بها والمنصوص عليها فى المادة (القي -المتهايئ
  المال؟.

علـى أنـه:    ١٩٥٢لسنة  ١١٩) من قانون الولاية على المال رقم ٥٦تنص المادة (
"للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة، وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبـة  

  ).٣على هذه الأعمال....." (
لسابق عن هذا التساؤل، حيث إن قسمة المهايأة تعد مـن أعمـال   وقد أجاب النص ا

الإدارة، شأنها فى ذلك شأن الإيجار، فالشريك المتهايئ إن كان بالفعل لا يحصل فى 
قسمة المهايأة على أجره بالمعنى الدقيق للأخيرة؛ إلا أنه يحصل فى المقابـل علـى   

أو على منفعة المال الشائع كله منفعة جزء مفرز يعادل حصته فى المهايأة المكانية، 
لفترة زمنية تعادل حصته فيه فى المهايأة الزمانية، ويعد ذلك من قبيل الأعمال التـى  

) مـن  ٥٦يقصد منها استغلال المال واستثماره ويدخل من ثم فى مفهوم نص المادة (
                                                

، د. إبراهيم الدسوقى أبو الليل، ٣٨٩نصور، مرجع سابق، ص ) قرب ذلك؛ د. محمد حسين م٢(
، د. رمضان أبو السعود، الوسيط فى شرح مقدمة القانون المدنى، النظرية ٢٣٥مرجع سابق، ص 

 .١٥٢العامة للحق، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، من دون تاريخ نشر، ص 
 .٧٩ - ٧٨) د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ١(
) من القانون المدنى الفرنسى على أن: "القاصر المأذون له أهل ، ١٠٦-٤١٣تنص المادة () ٢(

  كالراشد، للقيام بكافة أعمال الحياة المدنية".
"Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de 
la vie civile". 
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---
 

 

و قانون الولاية على المال سالفة الذكر؛ ذلك أن كل شريك من دون قسمة المهايـأة أ 
أى اتفاق آخر يقضى بتنظيم سلطات الانتفاع بالمال الشائع بين الشركاء لن يحصـل  
على منفعة جزء مفرزاً أو على منفعة المال الشائع كله إلا بوجود مثل هذا الاتفـاق،  
إذ أن القاعدة هى: أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يستأثر باستعمال المال الشائع، ذلك 

قيدة بحقوق الشركاء الآخرين، حتـى وإن كـان الجـزء    أن سلطته فى ذلك تكون م
  ).١المفرز المستأثر باستعماله أى شريك يعادل حصته فى المال الشائع(

ولا يقدح فيما سبق أن محكمة النقض قد قضت فى العديد مـن الأقضـية بجـواز    
استئثار أحد الشركاء باستعمال جزء مفرز من المال الشائع، شريطة أن يعادل هـذا  

)، ذلـك أن اسـتئثار أحـد    ٢ء المفرز حصته فى المال الشائع أو ينتقص عنها(الجز
الشركاء باستعمال جزء مفرز من المال الشائع، حتى وإن كان يعادل حصته فيه، إلا 
أنه سيترتب عليه حتما إضرار بحقوق باقى الشركاء، ولا نقصد بالطبع فى حصـيلة  

  ).٣من جراء الاستعمال ذاته( الثمار المتولدة من المال الشائع فقط، وإنما

                                                
نسي ، حـــيث تنص المــــادة ) وذلك بعكــس الوضع فى القانون المدني الفر١(
) منه على أن: "يلتزم المالك على الشيوع الذى يستعمل المال الشائع أو ينتفع به ٢-٨١٥/٩(

  بمفرده بأداء تعويض، مالم يقم الاتفاق على خلاف ذلك".
"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf 
convention  contraire, redevable d'une indemnité". 

  راجع:
- TESTU (F.X.), Précité, no 527. 
- ZENATI et REVET, op. cit., P. 253. 
- DAGOT (M.), Précité, no 269. 
- JESTAZ, op. cit., P. 112 et s. 

، ص ٦١ق، س٦٩لسنة  ٧١١، الطعن رقم ٢٢/١٢/٢٠١٠نقض مدنى مصرى صادر فى  )٢(
  ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.١٧١، ق ١٠٠٧

ق. الموقع ٧٠لسنة  ٤٦٦٣، الطعن رقم ٢/١٢/٢٠١٣نقض مدنى مصرى صادر فى  -
  االالكترونى لمحكمة النقض المصرية.

، ص ٥٧ق، س٧٤لسنة  ٨٠٧١، الطعن رقم ١٣/٣/٢٠٠٦نقض مدنى مصرى صادر فى  -
  ية.، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصر٥١، ق٢٤٤

(3) Cass. Civ., 1re 31 mars 2016, No 15-10748, Bull. Civ., 2016. 
- Cass Civ., 1re 5 novembre 2014, No 13-11304, Bull. Civ., 2014. 
- Cass. Civ., 1re 3 avril 2014, No 12-21484, Bull. Civ., 2014. 
- Cass. Civ., 1re 7 novembre 2012, No 11-17377, Bull. Civ., 2012. 
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---
 

 

) على عدم نفاذ تصرف الشريك فـى جـزء   ١أضف إلى ذلك؛ أن الرأى قد استقر(
مفرز من المال الشائع فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا أقروه. وقياسا علـى ذلـك؛   
فإن أيضا استعمال الشريك لجزء مفرز من المال الشائع لا يكون نافذا فى مواجهـة  

لك أن سلطة استعمال أى جزء مفرز من المال الشائع، شأنها فـى ذلـك   الشركاء، ذ
  شأن سلطة التصرف، تكون من حق جميع الشركاء.

أيضا؛ أن ما قضت به محكمة النقض المصرية فى هذا الشأن يتعارض مـع المبـدأ   
الذى أقرته فى العديد من الأقضية الصادرة عنها من أن لكل شريك حق ملكية علـى  

ذرات المال الشائع، وهذا يقتضى عدم الاعتـراف لأى شـريك، مهمـا    كل ذرة من 
كانت حصته بحق الاستئثار بجزء مفرز من المـال الشـائع، سـواء باسـتعماله أم     

  ).٢باستغلاله، من دون موافقة باقى الشركاء(
) مدنى، والذى ينص علـى أن:  ٨٢٦/١والواقع أن سبب هذا اللبس هو نص المادة (

وع يملك حصته ملكًا تاما، وله أن يتصرف فيهـا، وأن يسـتولى   "كل شريك فى الشي
  على ثمارها، وأن يستعملها، بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء".

وسبب هذا اللبس؛ هو أنه كيف لشريك أن يستعمل بمفرده حصته الشائعة، والأخيرة 
مال الشائع، هى شىء معنوى لا يستطيع أن يطبقها على أرض الواقع، نقصد على ال

  عقارا كان أم منقولًا، ويعلم بالتحديد موقع حصته الشائعة فيه.
فالتدقيق فى النص سالف الذكر يستخلص منه أن المشرع بذلك قد هدم قوام الملكيـة  

) ٨٢٥م ( –الشائعة، ذلك القوام الذى نص عليه فى المادة السابقة للمادة محل النظر 
ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كـل    ، والتى تنص على أنه: "إذا-مدنى 

منهم فيه؛ فهم شركاء على الشيوع....."، وإن كان كل شريك أن يستعمل حصته في 
المال الشائع بعد أن يقم بالطبع بتحديدها فيه؛ لما كانت تلك الملكية شـائعة، وإنمـا   

  تكون ملكية مفرزة.
ون ملكية على سند ناقل لها إلى نخلص من ذلك؛ أن ملكية الشريك لا تعدو أن تك   

                                                
، د. ٣٢٢) د. محمد لبيب شنب، الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية....، مرجع سابق، ص ١(

، د. جابر محجوب، ٢٠٦طلبة وهبه خطاب، النظام القانونى لحق الملكية.....، مرجع سابق، ص 
 .٩٢، د. رضا عبد الحليم، مرجع سابق، ص ١٧٢مرجع سابق، ص 

، ص ٦١ق، س٦٩لسنة  ٧١١، الطعن رقم ٢٢/١٢/٢٠١٠) نقض مدنى مصرى صادر فى ٢(
 ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.١٧١، ق ١٠٠٧
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بيع أو هبة أو مقايضة أو وصية أو غير ذلك من السـندات الناقلـة    –ذمة الشريك 
، بحيث لا يستطيع كل شريك أن يعلم بالضبط موقع حصـته فـي المـال    -للملكية 

الشائع إلا من طريق القسمة النهائية فقط، ومن ثم يتعذر عليه قبل ذلك أن يسـتعملها  
ها إلا باتفاق على مهايأة المال الشائع بين جميع شركائه أو أى اتفـاق آخـر   أو يستغل

يتحدد فيه الجزء المفرز الذي يستطيع أن يختص بالانتفاع به وأيلولة هذا الجزء، من 
 –، إلى ملكيتـه  -عقد قسمة نهائية  –طريق الاتفاق بتراض آخر يحدث أثرا قانونيا 

  .-ملكية مفرزة 
أخرى إلى الأهلية الواجب توفرها في الشركاء المتهـايئين؛ نعيـد   ورجوعا مرة     

الذكر بأنه يشترط في كل متهايئ توفر أهلية الإدارة دون أهلية التصرف، وبمفهـوم  
مخالف؛ فإنه متى كان أحد الشركاء المتهايئين عديم التمييز؛ أى دون سـن السـابعة   

جيل قرار الحجـر عليهمـا؛   من عمره، ومن في حكمه، كالمجنون والمعتوه، بعد تس
فإن عقد قسمة المهايأة يكون باطلا بطلانا مطلقا، ما لم يبرم بواسطة من يمثله قانونا 

  ، سواء أكان هذا الأخير وليا أم وصيا أم قيما.-النائب –
أما إذا كان من بين الشركاء المتهايئين ناقص الأهلية أو ذا غفلة أو سـفيها وسـجل   

ين؛ فإن عقد قسمة المهايأة يكون قابلا للإبطال لمصـلحته،  قرار الحجر على الأخير
اللهم إلا إذا كان الشريك المتهايئ ذو الغفلة أو السفيه قد أبرم عقد قسمة المهايأة قبل 
تسجيل قرار أو طلب الحجر عليه؛ فهنا يكون العقد صحيحا، شريطة ألا يكون بـاقى  

الغفلة، أو جاءت المهايـأة نتيجـة    الشركاء المتهايئين على علم بحالة السفة، أو ذى
  ).١تواطؤ من الشريك المتهايئ السفيه أو ذى الغفلة(

  خلو إرادة الشركاء المتهايئين من عيوب الرضا: –ب 
لصحة التراضى على قسمة المهايـأة؛ أن تخلـو إرادات الشـركاء     -ثانيا -يشترط

قسمة المهايأة قـابلا  أو عيوب الإرادة، وإلا كان عقد  –المتهايئين من عيوب الرضا 

                                                
) راجع فى حكم تصرفات السفيه وذى الغفلة كلا من: د. محمد حسين منصور، نظرية ١(

، د. نبيل إبراهيم سعد، نظرية الحق....، مرجع سابق، ص ٣٨٨الحق.....، مرجع سابق، ص 
، د. عبد الهادى فوزى العوضى، ١٧٤ان أبو السعود، نظرية الحق....، ص ، د. رمض١٧٧

، مؤلفنا بعنوان: "نظرية الحق...."، مرجع سابق، ص ٤٩٩نظرية الحق.....، مرجع سابق، ص 
٢٠٥. 
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). وعيوب الإرادة أربعة، هى: الغلط ١للإبطال لمصلحة الشريك الذى تعيبت إرادته(
  والتدليس والاكراه والاستغلال.

مدنى) والذى يعطى لكـل شـريك علـى     ٨٤٥ولكن هل يمكن تطبيق نص المادة (
نصيبه فى الشيوع أن يطعن فى عقد القسمة النهائية إذا ما لحقه غبن يزيد عن خمس 

المال الشائع على قسمة المهايأة على اعتبار أن النص الوارد فى تلك المـادة يشـكل   
استثناء من الأصل العام، وهو اشتراط أن يكون الغبن قد جاء نتيجة اسـتغلال مـن   

  المتعاقد الآخر، أم أن هذا النص باعتباره استثناء فلا يجوز القياس عليه؟.
مشرع المصرى كان أولى به عند تنظيمه لأحكـام قسـمة   في الواقع أننا نرى أن ال 

المهايأة أن يحمى الشريك المغبون فى قدر انتفاعه  مقارنة بحصته فى المال الشائع، 
) مدنى مصرى، ذلك أنه كما يمكـن  ٨٤٥/١مثلما فعل المشرع المصرى فى المادة (

وفر له القـانون  أن يلحق المتقاسم غبن يزيد عن خمس نصيبه فى المال الشائع، وقد 
متـى   –حماية فى هذه الحالة تمثلت فى حقه فى الطعن بالغبن في القسمة النهائيـة  

نقصـد حالـة    –، وإعادة المال إلى الحالة التى كان عليها قبل القسمة –كانت اتفاقية 
)؛ فإنه أيضـا قـد يلحـق بالشـريك     ٢، وذلك حال حكم القاضى لصالحه(-الشيوع 

  ه من الانتفاع بالمال الشائع.المتهايئ غبن فى نصيب
ونضرب مثالًا لذلك؛ لو أن ثلاثة أشخاص يمتلكون منزلًا أو أرضا علـى الشـيوع،   
وكانت حصصهم متساوية، فاتفقوا على اقتسام منافع هذا المنـزل أو تلـك الأرض   

؛ فيكـون  -كربع مثلا أو ثمـن  -مكانيا، فاختص أحدهم بجزء يعادل أقل من الثلث، 
فى نصيبه فـى منـافع    –فاحش أو يسير  -ريك المتهايئ قد لحقه غبنبذلك هذا الش

المال الشائع، أو أن تجرى قسمة مهايأة زمانية؛ فيختص أحـد الشـركاء بالانتفـاع    
بالمال الشائع كله لمدة سنة واحدة، بينما يحصل كل شريك من الشـريكين الآخـرين   

صهم جميعـا، فهـل وفـر    على منافع المال الشائع لمدة سنتين مثلا رغم تعادل حص
القانون فى هذه الحالة حماية للشريك للمتهايئ المغبون على غرار تلك التي وفرهـا  

                                                
، د. محمد ١٢٣) راجع فى عيوب الإرادة كلا من: د. عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص ١(

 .١٢٢بندارى، مرجع سابق، ص 
، د. نبيل إبراهيم سعد، ٣٤٣) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص ٢(

، د. محمد شريف عبد الرحمن، مرجع ١٣١الحقوق العينية الأصلية.......، مرجع سابق، ص 
 .٥٩سابق، ص 
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  له حال القسمة النهائية الاتفاقية؟.
فى الواقع أن القانون المدنى المصرى قد خلا من الـنص علـى حمايـة للشـريك     

عليـه نظيـره   إلى تأثره بمـا سـار    –فى نظرنا  –المتهايئ المغبون، ويرجع ذلك 
) منـه علـى   ١) مـدنى( ٨٨٩الفرنسى فى هذا الشأن من اكتفائه بالنص فى المادة (

  توفير حماية قانونية للشريك المتقاسم المغبون عند اقتسام المال الشائع اقتساما نهائيا.
والواقع أن السريان على ذات النهج الذى اتبعه القانون المدنى الفرنسـى فـى هـذا    

، ذلك أنه لم ينظم من الأساس أحكام قسمة المهايأة، بـل ولـم   الشأن ليس بالصواب
يعرف هذا الإصطلاح، لذا فقد كان أولى بالمشرع المصرى عند تنظيمـه لأحكـام   
قسمة المهايأة أن يوفر حماية للشريك المتهايئ المغبون، مع اشتراط أن يزيـد هـذا   

أة اتفاقية لا قضائية، الغبن عن خمس نصيبه فى المال الشائع، وأن تكون قسمة المهاي
لأجل إعطاء الحق لهذا الشريك فى طلب الطعن بالغبن في قسمة المهايأة، وذلك على 

  ) مدنى مصرى.٨٤٥غرار النسبة المنصوص عليها فى المادة (
   

                                                
ق ) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "عندما يثبت أحد المتقاسمين إلحا٨٨٩) تنص المادة (١(

الغبن فيه بما يزيد على الربع؛ يعطى تكملة حصته، يحث خيار المدعى عليه، إما نقدا وإما عينا. 
  ويكون تقدير الغبن بقيمة الشىء وقت القسمة.

  وتتقادم دعوى تكملة الحصة بمضى سنتين اعتبارا من القسمة".
"Lorque l'un des capartageants établit avoir subi une lésion de plus du 
quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit 
en numéraire, soit en nature . pour apprécier s'il y a eu lésion , on estime 
les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. 
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du 
partage". 

  راجع:
- DAGOT (M.), op. cit., P. 213. 
- ÈZ NATI et REVET., op. cit., P. 418. 
- Cass. Civ., 1re 18 mars 2015, No 14-10730, Bull. Civ., 2015. 
- Cass. Civ., 1re 20 novembre 2013, No 12-21621, Bull. Civ., 2013. 
- Cass Civ., 1re 24 octobre 2012, No 11-19855, Bull. Civ., 2012. 
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١١٦٢ 

---
 

 

  الثانيالفرع 
  المحل فى عقد قسمة المهايأة

لشـركاء  يقصد بمحل قسمة المهايأة؛ العملية القانونية المراد إتمامهـا بـين ا    
المتهايئين، تلك العملية التى ينتج منهـا التزامـات متبادلـة، وتلـك العمليـة هـى       

  ).١المنافع(
: هو الأولوتتحدد المنافع المبتغاة من قسمة المهايأة من خلال ثلاثة عناصر،   

: هو الأجرة ، باعتبارها والثانىالشىء المتهايأ عليه، باعتباره مصدرا لهذه المنافع، 
: هو المدة، على اعتبارها المقياس المحدد لمـداها  والثالثتلك المنافع، العوض عن 

  ).٢الزمنى(
  ونتناول العناصر الثلاثة تفصيلا على النحو الآتى:

  أولا: الشىء المتهأيا عليه:
إن قسمة المهأياة باعتبارها قسمة منافع لا أعيان؛ فإنها تقتصر على تنظـيم    

مكانا  –ل كل شريك متهايئ على قدر من منافعه الانتفاع بالمال الشائع، بحيث يحص
  ).٣يتناسب مع حصته فيه( –أم زمانا 
لذلك فإن محل قسمة المهايأة قانونا هو المنافع دون الأعيان، لأنها لا تـؤدى    

  ).٤إلى إنهاء الشيوع(
  تعريف الشىء المتهايأ عليه: – ١

منافعه بـين ملاكـه   يقصد بالشىء المتهايأ عليه؛ الشىء الشائع المراد تنظيم   
  مع بقاء ملكيته شائعة بين الأخيرين، سواء أكان هذا الشىء عقارا أم منقولًا.

                                                
) فى نفس المعنى؛ انظر: د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة....... ، مرجع ساق، ص ١(

٣٧٩. 
، د. عبد الرزاق ١٠٥) قرب ذلك؛ انظر: د. عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص ٢(

 .١٢٠الانتفاع بالشىء، ص  السنهورى، الوسيط ....... ، العقود الواردة على
، د. محمد شكرى سرور، ٢١٤، ص ٢٠٠١) د. محمد عبد الرحمن الضوينى، مرجع سابق، ٣(

، د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية.....، مرجع سابق، ص ٣٠٧مرجع سابق، ص 
٩١. 

 .٢١٤) د. عبد الرحمن الضوينى، مرجع سابق، ص ٤(
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---
 

 

ومن الناحية القانونية الدقيقة؛ فإن محل قسمة المهأياة هو الحقـوق الماليـة     
الواردة على الشىء الشائع والمراد التهأيا عليها وتنظيمها، وهـى بالتأكيـد حقـوق    

كل شريك أو مالك مشتاع، ولكن يقال تجاوزا أن محل عقد قسـمة  الانتفاع المقررة ل
  المهايأة هو الشىء الشائع المتهأيا عليه.

  ):١شروط الشىء المتهأيا عليه( – ٢
  يشترط فى الشىء محل عقد قسمة المهايأة ضرورة توفر عدة شروط هى:

عـدة  الوارد عليـه شـائعا بـين     –العينى  –الشرط الأول: أن يكون الحق المالى 
  أشخاص:
الوارد عليـه   –العينى  –أن يكون الحق المالى  –من جهة أولى  –يشترط   

محل قسمة المهايأة شائعا بين عدة أشخاص، سواء أكان هذا الحق حق ملكية، فيتفـق  
الملاك على الشيوع على تنظيم ممارسة سلطات الانتفاع المقررة لكل مـنهم علـى   

ق المنتفعون على الشيوع على تنظيم ممارسة هـذا  المال الشائع، أو حق انتفاع، فيتف
  الحق المقرر لكل منهم على المال الشائع، أو حق ارتفاق.

وبمفهوم عكسى؛ فإنه إذا كان الحق العينى مقررا لشخص واحد فقط؛ فإنه لا   
يجوز أن ترد عليه قسمة مهايأة، ذلك أن هذا الحق يكون حقـا مفـرزا، أى مقـررا    

لا شائعا، ولا يحتاج وقتها صاحب هذا الحـق أن يتهايـأ مـع    لشخصٍ واحد فقط، 
  آخرين على ممارسة حقه فى الانتفاع بالشىء.

                                                
ى المنفعة محل قسمة المهايأة عدة شروط منها: أن تكون متقومة ) اشترط الفقه الإسلامى ف١(

مقصودة الاستيفاء بالعقد، وأن تكون مباحة الاستيفاء، وأن يكون استيفاؤها مقدورا عليه حقيقة 
، ص ٤وشرعا، وأن يعلم بها المتعاقدان علما نافيا للجهالة المؤدية إلى نزاع. بدائع الصنائع، ج

١٧٥.  
، سواء أكانت الدار واحدة، فيتفق التهايؤ فى الدورفى الفقه الإسلامى؛ ومن صور التهايؤ 

الشريكان على أن يأخذ كل واحد منهما ناحية يسكنها، أو أن يسكن أحدهما العلو والآخر يسكن 
  السفلى، أو كانت داران؛ فيتفق الشريكان على أن يسكن أحدهما دارا والآخر الأخرى.

التهايؤ فى زراعة الأرض اء على استعمالها أو استغلالها، وأيضا ، سوالتهايؤ فى الدوابوكذلك 
  المشتركة.

بينما أخرج الفقه الإسلامى من مجال قسمة المهايأة مالا تجوز فيه الأخيرة، كالمثليات، كالنخل 
  والشجر والبقر والغنم المشتركة، ذلك أنها تعتبر عين مال، ومن ثم تخرج من المهايأت.

وما بعدها، د. حمدى سلطح،  ٢٠٦بد الرحمن الضرينى، مرجع سابق، ص راجع فى ذلك: د. ع
 وما بعدها. ١٦٩مرجع سابق، ص 
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---
 

 

  ):١الشرط الثانى: أن يكون الشىء الشائع موجودا وقت المهايأة أو قابلا للوجود(
إذا كانت القواعد العامة فى نظرية العقد توجب أن يكون الشـىء المتعاقـد     

موجودا وقت التعاقد أو علـى الأقـل قابلًـا للوجـود فـى       – محل التعاقد –عليه 
)، وإلا كان العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا؛ إلا أن قسـمة المهايـأة، ونتيجـة    ٢المستقبل(

أن يكون  –فوق ذلك  –ارتباطها بحالة الشيوع وجودا وعدما؛ فإنه يشترط فى محلها 
  شائعا بين عدة أشخاص وقت إبرامها.

وجود حالة الشيوع  فى الحق العينى وقت إبـرام قسـمة   ولكن هل يشترط   
المهايأة؟، أو بمعنى آخر؛ هل يجوز التهايؤ على شىء سيكون الحـق العينـى فيـه    

  شائعا فى المستقبل بين عدة أشخاص؟.
فى الواقع أنه يصعب القول بجواز الاتفاق على قسمة المهايأة لتنظيم الانتفاع   

  ستقبلًا بين عدة أشخاص، وذلك لسببين:بشىء سيكون الحق فيه شائعا م
) مدنى، والتى تنص على أنـه:  ٨٤٦السبب الأول: الصراحة الحرفية لنص المادة (

"فى قسمة المهايأة؛ يتفق الشركاء ....."، ويتجلى من هذا النص بصراحته وبصـورة  
 واضحة أن المشرع المصرى قد ربط ربطًا لا يقبل الانفصام بين قسمة المهايأة وبين

  حالة الشيوع.
كما يتجلى من هذا النص أن المشرع قد اشترط أن يكون أطـراف قسـمة     

  المهايأة شركاء بالفعل وقت التهايؤ.
السبب الثانى: أن حالة الشيوع فى ذاتها، أيا كان الحق العينى الوارد عليهـا، هـى   

ية لتلـك  حالة مقلقة قانونا، ويتبين ذلك من أن المشرع المصرى قد وضع حدا أو نها
                                                

) من ١٣١/١. وتنص المادة (١٥٩) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد بندارى، مرجع سابق، ص ١(
القانون المدنى المصرى على أنه: "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا". وتقابل المادة 

) منه،والتى تنص على أنه: "يمكن أن تكون ١١٦٣/١بقة فى القانون المدنى الفرنسى؛ المادة (السا
  الأشياء المستقبلة موضوع التزام".

"L'obligation a pour objet une prestation présente ou future". 
SAINT-PAUL (J.Ch.), op. cit., P. 73, TOURNEAU (p.) et CADIET (L.) 
précité, No 91. 

، د. محمد حسين منصور، العقود المسماة......، ١٢٣) د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١(
، د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.......، مرجع سابق، ص ٤٢٣مرجع سابق، ص 

 .١٠٣، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة........ ، مرجع سابق، ص ٣٨١
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---
 

 

الحالة من طريق النص على القسمة النهائية وتنظيمها بأحكام خاصة فى المواد مـن  
)، إضافة إلى أنه باستقراء نـص  ١) من القانون المدنى المصرى(٨٤٤) إلى (٨٣٤(

) مدنى يتضح كذلك أن المشرع المصرى قد أفصح عن رغبته كذلك ٨٤٦/٢المادة (
، وذلك بالنص فى تلك المادة على تحولهـا  -ةالمكاني –فى وضع حد لقسمة المهايأة 

  بقوة القانون إلى قسمة نهائية، مالم يتفق الشركاء على غير ذلك.
ويفهم مما سبق، وبصورة عكسية؛ أنه لا يجوز افتراض وجود حالة الشيوع   

  ).٢فى المسقبل، ذلك أن تلك الحالة هى فى الأساس حالة غير مرغوب فيها قانونا(
  أن يكون محل قسمة المهايأة قابلا للتهايؤ عليه:الشرط الثالث: 

؛ -محل عقد الإيجار  –تماما مثل الشرط الواجب توفره فى الشىء الموجر   
  فإنه يشترط ذات الشرط فى الشىء محل قسمة المهايأة.

حيث يشترط فى الشىء الشائع محل قسمة المهايأة أن يكون قـابلا للتهـايؤ     
ى آخر؛ أن يكون الشـىء المتهأيـا عليـه غيـر قابـل      عليه والانتفاع به، أو بمعن

  ).٣لللاستهلاك(
؛ choses non consomptiblesويقصد بالأشياء غير القابلة للاسـتهلاك    

تلك الأشياء التى يمكن استعمالها أكثر من مرة، بحيـث لا يـؤدى اسـتعمالها إلـى     
  ).٤استهلاكها، أى هلاكها(

                                                
  منه. ٨٤٢إلى  ٨١٦فى المواد من  –النهائية  –لفرنسى أحكام القسمة ) نظم القانون المدنى ا١(

  فى الفقه الفرنسى كلا من: –راجع فى أحكام القسمة النهائية 
- DAGOT (M.), Précité, no 61. 
- TERR  et SIMLER, op. cit., no 563. 

صور مصطفى ، د. من٧٩٨، مرجع سابق، ص ٨) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط......، ج٢(
، ١٤٢منصور، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص 

 .١٣٨مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية...."، مرجع سابق، ص 
) د. محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية فى ذاته فى القانون المدنى الأردنى، دار الثقافة، ٣(

، وقرب ذلك؛ انظر: ١٦٦، د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ١١٤، ص ١٩٩٣دن، عمان، الأر
 .١١٠د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص 

، د. نبيل إبراهيم ٢٥٥) راجع: د. محمد حسين منصور، نظرية الحق...، مرجع سابق، ص ١(
، د. ٢٤٣، ص ٢٠٠٦جديدة، الإسكندرية، سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، دار الجامعة ال

عبد الهادى فوزى العوضى، المدخل لدراسة القانون المصرى والعمانى، دار النهضة العربية، من 
، مؤلفنا بعنوان: "المدخل لدراسة القانون نظرية الحق" ...، مرجع ٥٥٨دون تاريخ نشر، ص 

 .٢٧٩سابق، ص 
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يجوز أن ترد على أراضٍ أو سـيارات   وترتيبا على ذلك؛ فإن قسمة المهايأة  
أو ملابس أو كتب أو أدوات منزلية. وعلى العكس من ذلك؛ فلا يجوز أن ترد قسمة 

، كالمـأكولات  Choses consomptiblesالمهايأة على أشياء قابلـة للاسـتهلاك   
  ).١والمشروبات والفحم والوقود والنقود(

الأشـياء غيـر القابلـة    وتكمن الحكمة فى عدم ورود قسمة المهايأة علـى    
  للاستهلاك فى سببين:

السبب الأول: تعارض طبيعة قسمة المهايأة، والتى تقـوم علـى الانتفـاع بالشـىء     
الشائع، مع طبيعة الأشياء القابلة للاستهلاك، ذلك الاتنفـاع الـذي يـؤدى بـالطبع     

  وبالضرورة إلى استهلاك الشىء المتهايأ عليه.
أة ترتب على عـاتق كـل شـريك متهـايئ التزامـا      السبب الثانى: أن قسمة المهاي

بالمحافظة على الشىء المتهايأ عليه وروده فى نهاية العقد بالحالة التى تسلمه عليها، 
ومنطقى أن ذلك لن يتحقق إلا إذا كان الشىء المتهايأ عليه غير قابل للاستهلاك عند 

  ).٢أول استعمال(
الأشياء المثليـة أو المعينـة    أضف إلى ذلك؛ أن قسمة المهايأة لا ترد على  
)، كالثمار والقمح والأقمشة والذهب، ذلك أن تلك الأشياء لا يمكن الانتفـاع  ٣بالنوع(

بها مع بقاء عينها، إضافة إلى أنها تكون قابلة للقسمة النهائية، ومن ثم فـلا حاجـة   
  تدعو إلى التهايؤ عليها.

فى الأشياء القيمية أو المعينة  وعلى العكس من ذلك؛ فإن قسمة المهايأة تجوز      
المملوكة على الشيوع)، وهى الأشياء التى تتفاوت أحادها  corps certainsبالذات 

تفاوتا يعتد به، بحيث لا يكون لها مثيل أو نظير، أو هى تلك الأشياء التى لا يقوم 
                                                

الأشياء القابلة للاستهلاك هى  - ١مصرى على أن: ") من القانون المدنى ال٨٤) تنص المادة (٢(
فيعتبر قابلا للاستهلاك  – ٢التى ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، فى استهلاكها أو إنفاقها. 

 كل ما أعد في المتاجر للبيع". 
 . ٣٨٦) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٣(
بالأشياء المثلية أو المعنية بالنوع؛ تلك الأشياء التى لا تتفاوت أحادها تفاوتا يعتد به، أو ) يقصد ٤(

هى الأشياء التى يكون لها مثل أو نظير فى النوع. راجع: د. محمد حسين منصور، نظرية 
، د. نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون...، مرجع سابق، ٢٥٥الحق....، مرجع سابق، ص 

، مؤلفنا بعنوان: "المدخل ٥٥٢، د. عبد الهادى فوزى العوضى، مرجع سابق، ص ٢٤١ص 
 .٢٧٦لدراسة القانون......"، مرجع سابق، ص 



 

 

  - - 
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---
 

 

  بعضها مقام بعض عند الوفاء، مثل العقارات والحيوانات والسيارات والتحف.
  محل قسمة المهايأة مع نوعى الأخيرة: الشيءشرط الرابع: أن يتوافق ال

ثمة شرط أخير يضاف إلى محل قسمة المهايأة؛ وهو ضرورة توافقه مع   
  نوعى المهايأة.

فالمهايأة تنقسم إلى نوعين: مهايأة مكانية وأخرى زمانية، وما يتناسب  مع   
مثل الطريقة المتبعة فى القسمة  الأخيرة من محل قد لا يتناسب مع الأولى، تماما

النهائية، فما يتناسب من محل مع قسمة التصفية قد لا يتناسب مع القسمة النهائية 
  العينية.

وترتيبا على ذلك؛ فإنه لا يتصور أن ترد قسمة المهايأة فى صورتها المكانية   
طائرات ) المملوكة على الشيوع، كالسيارات والسفن وال١على المنقولات المادية(

والكتب والملابس والحيوانات والآلات واللوحات الفنية، لتعارض قوام قسمة المهايأة 
  المكانية وطبيعتها مع طبائع تلك المنقولات.

وعلى العكس من ذلك؛ فإنه يجوز أن ترد قسمة المهايأة فى صورتها   
، كالأراضى الزمانية على جميع الأشياء القيمية غير القابلة للاستهلاك، عقارية كانت

والمبانى والمنشآت والمنازل، أم منقولة، كالسيارات والسفن والكتب، ذلك أن طبيعة 
  أو قوام تلك القسمة تتوافق مع طبائع تلك الأشياء.

  ثانيا: الأجرة فى قسمة المهايأة:
الأجرة بصفة عامة هى المقابل الذى يلتزم المستأجر بتقديمه إلى المؤجر فى   

                                                
) يقصد بالمنقول المادى بطبيعته؛ كل شىء غير العقار، أى كل شىء لا يتمتع بالثبات ١(

ى آخر دون تلف . والاستقرار، ولا يتصل بالأرض اتصال قرار، بحيث يمكن نقله من مكان إل
، د. نبيل إبراهيم ٢٣٨راجع: د. محمد حسين منصور، نظرية الحق......، مرجع سابق، ص 

  .٢٤٥سعد، المدخل لدراسة القانون.....، مرجع سابق، ص 
) من القانون المدنى المصرى على أن: "كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه ٨٢/١حيث تنص المادة (

  و عقار، وكل ما عدا ذلك من شىء؛ فهو منقول".لا يمكن نقله من دون تلف؛ فه
) من القانون المدنى الفرنسى على أن: "تكون الأموال منقولة بطبيعتها أو بحكم ٥٢٧وتنص المادة (

  القانون".
"Les biens sont meubles par leur nature ou por la détermination de la loi". 
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  ).١الانتفاع بالعين، فهى لذلك محل التزام المستأجر(مقابل تمكينه من 
ويشترط فى الأجرة بصفة عامة أن تكون حقيقية أو جدية، أى تتجه إرادة   

المستأجر إلى الالتزام بدفعها بينما تتجه إرادة المؤجر إلى اقتضائها بالفعل، أما إذا 
  اره عارية مستترة.كانت الأجرة صورية؛ فإن الإيجار يكون باطلاً، ما لم يتم اعتب

غير أن الأجرة فى قسمة المهايأة تختلف عن الأجرة المعروفة فى عقد   
  الإيجار، أو الأجرة بمعناها التقليدى، من زاويتين:

الزاوية الأولى: أن الأجرة فى قسمة المهايأة لا تكون نقدية، أى لا تكون فى صورة 
الشركاء المتهايئين لبعضهم، أو مبلغ نقدى، وإنما تكون بالمنفعة التى يقدمها جميع 

بمعنى أدق؛ تكون الأجرة فى قسمة المهايأة فى صورة تنازل كل شريك عن منفعة 
باقى الأجزاء المفرزة الأخرى لبقية شركائه فى مقابل تمكينه من الانتفاع بالجزء 
المفرز المخصص له، والذى يعادل حصته فى المال الشائع، فى قسمة المهايأة 

أو فى صورة تنازل كل شريك عن منفعة الشىء الشائع كله لبقية شركائه المكانية، 
  ).٢لمدد معينة تعادل حصصهم فيه، فى قسمة المهايأة الزمانية(

ولعل ما يعزز عدم خروج قسمة المهايأة بطبيعتها فى هذا الشأن من بوتقة   
كون ) مدنى؛ والتى تنص على أنه: "يجوز أن ت٥٦١أحكام عقد الإيجار المادة (

  ).٣الأجرة نقودا، كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى"(
                                                

، د. محمد حسين منصور، العقود المسماة......،  ١٨١) د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١(
.د. ١٢٧، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٤٢٦مرجع سابق، ص 

  .  .٣٨٨محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.......، مرجع سابق، ص 
حمد شكرى ، د. م١٠٨٢، مرجع سابق، ص ٨) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط.....، ج٢(

، د. محمد المرسى زهرة ، الحقوق العينية الأصلية......، مرجع ٣٠٧سرور، مرجع سابق، ص 
، د. أيمن سعد، مرجع سابق، ص ١٣٨، د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص ٣٥٠سابق، ص 

  .٢١٣، مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية....."، مرجع سابق، ٩٨
القانون المدنى تفصيلا على الصور التى يمكن أن تكون عليها  ) لم ينص المشرع الفرنسى فى١(

) منه على ١٧٢٨الأجرة فى عقد الإيجار؛ وإنما استخدم عبارة "بدل الإيجار"، حيث تنص المادة (
أداء بدل الإيجار فى  – ٢...........، -١أنه: "يكون المستأجر مسؤولا عن التزامين رئيسين: 

  المواعيد المتفق عليها".
"Le preneur est tenu de deux obligations principales: 
1o …………, 2o De payer le prix du bail aux termes convenus". 

الصادر فى الرابع من  ٢٠١٤لسنة  ٨٧٣وقد عدلت هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 
  .٢٠١٤أغسطس من عام 
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---
 

 

فالواضح من النص السابق؛ أن المشرع لم يشترط نقدية الأجرة لاعتبار عقد   
الإيجار صحيحا، بخلاف الثمن فى عقد البيع؛ حيث اشترط المشرع فيه النقدية. 

ن فى صورة غير وعليه؛ فكما يمكن أن تكون الأجرة مبلغا نقديا؛ يصح كذلك أن تكو
، -فى الإيجار بالمزارعة –نقدية، كأن تكون جزءا من محصول الأرض المؤجرة 

أو فى صورة بناء يقيمه المستأجر عليها، أو فى صورة الانتفاع بشىء آخر مملوك 
 –للمستأجر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، أو فى صورة تبادل منافع المال الشائع 

  ).١أية تقدمة أخرى يقدمها المستأجر أيا كان نوعها( أو –فى قسمة المهايأة 
الزاوية الثانية: أن الأجرة فى قسمة المهايأة لا يقدمها طرفٌ واحد فقط دون الطرف 
الآخر والذى يحصل عليها، وهو الطرف المستأجر كما فى عقـد الإيجـار، وإنمـا    

أجرا للحصة المفـرزة  يقدمها جميع الشركاء المتهايئين باعتبار أن كلا منهم يعد مست
التى ينتفع بها فى المهايأة المكانية، أو للمال الشائع كله خلال الفتـرة التـى ينتفـع    
خلالها به فى المهايأة الزمانية، ومؤجرا للأجزاء المفرزة التى ينتفع بها باقى شركائه 

تفع فيها فى المهايأة المكانية أو للمال الشائع كله خلال المدد الزمانية الأخرى التى ين
  شركاؤه به فى الوقت ذاته.

  ثالثًا: المدة فى قسمة المهايأة:
تعتبر المدة بصفة عامة من محددات المنفعة كمحل لعقد الإيجار باعتباره من   

)، بجانـب الشـىء المـؤجر    ٢العقود الزمنية التى تقاس فيها المنفعة بمقياس الزمن(
                                                                                                                         

 –كذلك  –المشرع الفرنسى قد أجاز  ويفهم من النص الفرنسى السابق وبصورة ضمنية؛ أن
للمؤجر والمستأجر أن يتفقا على الأجرة فى أية صورة، سواء تمثلت فى الصورة النقدية، أم فى 

  الصورة العينية، أم فى صورة أية تقدمة أخرى.
  راجع كلا من:

- AUBERT (C.) et NOBLOT (C.): Contrat du baill, Juillet 2014, repertoire 
Civil, Dalloz, P. 21. 
- MOULIGNER, op. cit., P. 71. 
- MARCHAND, op. cit., P. 37. 
- PUIG, op. cit., P. 18. 
- AYNES, GAUTIER et MALAURIE, op. cit., P. 511. 

، د. رمضان أبو ٣٨٧) د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٢(
، د. محمد حسين منصور، العقود المسماة ١٢٨سابق، ص السعود، العقود المسماة....، مرجع 

 .١٨٦، د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ٤٢٧......، مرجع سابق، ص 
  .١١٣) د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ١(
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---
 

 

؛ حيث يعتبر عقد قسمة المهايأة مـن  والأجرة، كذلك الأمر بالنسبة إلى قسمة المهايأة
  عقود المدة أو العقود المستمرة.

وإذا كان المشرع المصرى اشترط كقاعدة عامة ضرورة تحديد مـدة لعقـد     
الإيجار، واعتبر أن العقد يكون معقودا للفترة المعينة لدفع الأجرة حال عدم تحديـد  

ينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة الطرفين لمدة الإيجار، أو انعقاد الأخير لمدة غير مع
  مدني)؛ إلا أن الوضع فى شأن قسمة المهايأة يختلف كثيرا. ٥٦٣(م 

حيث اشترط المشرع المصرى فى قسمة المهايأة المكانية ألا يزيـد الاتفـاق     
عليها عن خمس سنوات، أما إذا حددت مدة القسمة المهايأة المكانية تزيد عن خمـس  

ح فى حدود خمس سنوات، ويبطل فيما زاد عن ذلك، وذلك سنوات؛ فإن الاتفاق يص
كله ما لم يتبين أن الشركاء المتهايئين ما كانوا ليرتضوا الاتفاق على قسمة المهايـأة  

)، وذلـك  ١مـدنى) (  ١٤٣المكانية لمدة خمس سنوات، فعندئذ يبطل الاتفاق كله (م 
ى المتطلب لصحة اتفاق ) مدنى، والخاصة بالحد الأقص٨٣٤قياسا على نص المادة (

الشركاء على البقاء فى الشيوع. أما إذا لم تحدد مدة للمهايأة المكانية، أو انتهت المدة 
المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد؛ كانت مدتها سنة واحدة، تتجدد مـا لـم يعلـن    
الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديـد  

  مدنى). ٨٤٦/١(م 
أما فى شأن قسمة المهايأة الزمانية؛ فلم يشترط لهـا المشـرع فـى المـادة       

  ) مدنى أية مدة معينة.٨٤٧(
  تعقيب: -

    الواقع أنني لا أرى داعى قانونى لاشتراط المشرع مدة خمس سنوات كحـد
  أقصى لقسمة المهايأة المكانية، وذلك لسببين:

هى فى الأخير عقد يقوم على التراضى بين جميـع   السبب الأول: أن قسمة المهايأة
                                                                                                                         
- PUIG, op. cit., P. 38. 
- AUBERT (C.) et NOBLOT (C.) Précité P. 23. 
- ANTONMA et RAYNARD, op. cit., P. 390. 

، نقض مدنى ١٤٣د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية.......، مرجع سابق، ص ) ١(
ق، الموقع الالكترونى لمحكمة ٧٤لسنة  ٦٠٢٧، الطعن رقم ١/٧/٢٠١٤مصري صادر فى 

  النقض المصرية.
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الحق فى تحديد مدة  –جميعهم  –الشركاء، لذا فإنه من المفترض أن يعطى للشركاء 
الاتفاق عليها، ولذلك فإننا نستطيع القول بأن اشتراط مدة خمس سنوات كحد أقصـى  

العقد، صحيح  لاتفاق المهايأة المكانية هو تدخل تشريعى غير مبرر فى إرادة أطراف
أن هذا التدخل قد يجد ما يبرره ولكن فى حالات أخرى غير تلك الحالـة، كوجـود   
تعسف من أحد الشركاء فى استعمال حقه فى الانتفاع بالمال الشائع ، أو وجود غبن 

(م  –قسـمة نهائيـة    –لحق أحد المتقاسمين أثناء اقتسام المال الشائع إقتساما نهائيا 
  .مدنى مصرى) ٨٤٥/١

ولا يقدح فى نقدنا بأن المشرع المصرى قد وضع حدا أقصى لمدة المهايـأة    
المكانية حتى لا يجبر الشريك على البقاء فى الشيوع من طريـق قسـمة المهايـأة    

ليس بها ثمة  –بصفة عامة  –)، ذلك أن قسمة المهايأة ١المكانية مدة أطول من ذلك(
ليل على ذلك أن كل شريك يكون له الحق إجبار للشريك على البقاء فى الشيوع، والد

فى طلب قسمة المال الشائع قسمة نهائية دون أى اعتبار لوجـود قسـمة المهايـأة    
عقبة أمام قسمة المال الشـائع قسـمة نهائيـة     –قانونا  –المكانية، فالأخيرة لا تقف 

  والتخلص من ثم من حالة الشيوع.
) ٨٣٥) و (٨٣٤المـادتين (  هذا؛ وقد أتى تحليلنا السابق من استقراء نـص   

مدنى، واللتان تضعا شروطًا عامة لطلب القسمة، وتلك الشروط ليس من بينها عـدم  
  وجود اتفاق على قسمة مهايأة لا مكانية ولا زمانية بين الشركاء.

على أنه يجب عدم الخلط بين الاتفاق على البقاء في الشيوع مدة معينـة لا    
عليه " الشيوع الإجبارى الاتفاقى "، وبين قسمة تجاوز خمس سنوات، وهو ما يطلق 

فيه تقييد لكل الشركاء على البقـاء فـى    -بعكس الثانية  -المهايأة المكانية، فالأول 

                                                
بقسمة المال الشائع ما لم ) مدنى مصر على أنه: "لكل شريك أن يطالب ٨٣٤) تنص المادة (٢(

يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق. ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع 
القسمة إلى أجلٍ يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة؛ نفذ الاتفاق فى حق 

  الشريك وفى حق من يخلفه".
"للشركاء إذا انعقد اجماعهم؛ أن يقتسموا المال ) مدنى مصرى على أنه: ٨٣٥وتنص المادة (

الشائع بالطريقة التى يرونها. فإذا كان من بينهم من هو ناقص الأهلية؛ وجبت مراعاة الإجراءات 
  التى يفرضها القانون".

) من القانون المدنى الفرنسي على أنه: "إذا كان جميع الملاك على الشيوع ٨٣٥وتنص المادة (
 بالأهلية؛ فإنه يجوز إبرام القسمة........". حاضرين ومتمتعين
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الشيوع مدة معينة، ومن ثم يسلب من كل شريك حقه فى طلـب القسـمة بصـورة    
عدمه، وإنمـا  مؤقتة، أما الثانية فلا تتطرق من الأساس لمسألة البقاء فى الشيوع من 

  يقتصر دورها فقط على تقسيم منافع المال الشائع بصورة مفرزة لمدة معينة.
) مدنى على انقـلاب  ٨٤٦/٢السبب الثانى: أن المشرع المصرى قد نص فى المادة (

قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية متى دامت مدة خمس عشرة سنة، ما لم يتفق 
)، وهـذا  ١تطرق إلى تلك المسألة تفصيلا فيما بعد(الشركاء على غير ذلك، وسوف ن

النص يتناقض مع اشتراط المشرع فى الفقرة الأولى من ذات المادة عدم تجاوز مدة 
الاتفاق على المهايأة المكانية خمس سنوات، ويرجع ذلك إلى أن المشرع قد أجاز فى 

س عشرة سـنة،  ) مدنى استمرار قسمة المهايأة المكانية إلى خم٨٤٦/٢نص المادة (
ولو كان ذلك قد تم بطريقة ضمنية وجواز انقلابها إلى قسمة نهائية، ولا نعلم حقيقـة  

) مدنى مدة الخمس سنوات كحد أقصى فـى  ٨٤٦/١لماذا اشترط المشرع فى المادة (
الاتفاق على المهايأة المكانية فى المرة الواحدة؛ فى حين أنه أجاز فى الفقرة الثانيـة  

  استمرارها مدة خمس عشرة سنة وانقلابها إلى قسمة نهائية. من ذات المادة
بصورة ضمنية مفهومة من الربط بـين   –وحتى وإن كان المشرع قد أجاز   

للشركاء تجديـد مـدة الخمـس     –) مدنى ٨٤٦الفقرتين الواردتين فى نص المادة (
 ـ إن سنوات مدة تلو الأخرى مع اشتراط عدم تجاوز كل اتفاق مدة الخمس سنوات؛ ف

ذلك أيضا لا يكون له مبرر، والحقيقة أننا لا نرى ضير من اتفاق الشـركاء علـى   
  مدة خمس عشرة سنة مرة واحدة. -مكانية أو زمانية  -قسمة مهايأة

) مـدنى قـد   ٨٤٦/٢أضف إلى ما سبق؛ أن إرادة المشرع في نص المادة (  
عشـرة سـنة    أفصحت عن تشجيعه لقسمة المهايأة المكانية التى تدوم لمدة خمـس 

وانقلابها إلى قسمة نهائية، وما دام الأمر كذلك؛ فلماذا إذن اشترط المشرع فى نص 
  ) حدا أقصى للمهايأة المكانية؟.٨٤٦/١المادة (

السبب الثالث: أنه إذا كان المشرع المصرى ذاته قد أخضع قسمة المهايأة فى المـادة  
طراف الأخيـر بمـدة قصـوى    ) مدنى لأحكام عقد الإيجار؛ إلا أنه لم يلزم أ٨٤٨(

  للإيجار، مشترطا فقط ضرورة تحديد مدة له كأصل عام.
أضف إلى ذلك؛ أن عقد قسمة المهايأة المكانية يمتاز بطبيعة خاصة تميـزه    

                                                
 ) انظر: ص من البحث.١(
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من عقد الإيجار من زاوية أن قوامه والعنصر الأهم فيه هو الجزء المفرز من المال 
  ذلك زمان العقد أو مدته. الشائع الذى ينتفع به كل شريك، ثم يأتى بعد

إلا أن تحليلنا السابق لا ينبغى أن يفهم منه أن المدة ليست بضـرورية فـى     
المهايأة المكانية، فعقد قسمة المهايأة المكانية هو فى الأخير عقد من عقـود المـدة،   
ومن ثم وجب على الشركاء عند إبرامه تحديد مدة معينة له، إلا أنـه لا ينبغـى أن   

  القانون بمدة قصوى لجميع ما سبق أن ذكرناه.يلزمهم 
خلاصة القول إذن لما سبق؛ أن تحديد المشرع المصرى حدا أقصـى لمـدة     

المهايأة المكانية يرجع إلى أن الملكية الشائعة بصفة عامة تعتبر حالة مقلقة قانونـا،  
قد يطيل  فيما بينهم –مكانية  –وقد رأى المشرع أن اتفاق الشركاء على قسمة مهايأة 

  مدة الشيوع، الأمر الذى دفعه إلى إحكام تلك المسألة بوضع ضابطين:
تحديد حد أقصى لمدة المهايأة المكانية، خاصة أن عنصر المدة فـى   الضابط الأول:

المهايأة المكانية يكون أهم من عنصر المدة فى المهايأة الزمانية، ذلـك أن الشـركاء   
ائع من طريق اختصاص كل شريك بجزء مفـرز  فى الأول يقتسمون منافع المال الش

من المال الشائع، أما المهايأة الزمانية؛ فتقوم على اختصاص كل شـريك بالانتفـاع   
بالمال الشائع كله لمدة معينة تعادل حصته فيه، وأن المدة فى المهايأة الزمانية يمكـن  

المكانيـة،   بسهولة أن تُحدد بحسب حصة كل شريك فى المال الشائع، بعكس المهايأة
  والتى يصعب فيها تحديد مدة لها حال عدم اتفاق الشركاء على الأخيرة.

وضع قاعدة انقلاب المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية حـال دوامهـا    الضابط الثانى:
مدة خمس عشرة سنة، ما يفيد أن المشرع يكون قد أفصح وبوضوح عن رغبته فى 

) على تحولهـا إلـى   ٨٤٦/٢النص فى المادة (التخلص من المهايأة المكانية، وذلك ب
)، إلا أنه عاد ووازن الأمور من طريق تذييل نص المادة بعبارة "مـا  ١قسمة نهائية(

لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك"، وذلك للحفاظ على ما تتجه إليـه إرادة الشـركاء   
ن معظم ، وأيضا للسير فى إطار أ–مبدأ سلطان الإرادة  –واحترام رغباتهم فى ذلك 

قواعد الملكية الشائعة الواردة فى القانون المدنى المصرى هى فى الأخيـر قواعـد   
  مكملة يجوز للشركاء الاتفاق على ما يخالفها.

                                                
) قرب ذلك؛ انظر: د. طلبه وهبه خطاب، النظام القانونى لحق الملكية ..........، مرجع ساق، ١(

، د. ٣٥٢، د. محمد المرسى زهرة، الحقوق العينية الأصلية.......، مرجع سابق، ص ٢٦٥ص 
 .١٠٢، د. رضا عبد الحليم، مرجع سابق، ص ١٠٤ ايمن سعد، مرجع سابق، ص
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  المطلب الرابع
  آثار عقد قسمة المهايأة

يترتب على انعقاد قسمة المهايأة صحيحة؛ تحقق عدة آثار تتمثل فى الحقوق   
  ها.والالتزامات الناتجة من عقد

يعـد مـن    –شأنه فى ذلك شأن عقد الإيجار  –ولما كان عقد قسمة المهايأة   
)؛ فإن انعقاده صحيحا يؤدى إلى إنشاء التزامات متبادلـة  ١العقود الملزمة للجانبين(

  ، وتلك هى آثار عقد قسمة المهايأة.-الشركاء المتهايئين –على عاتق أطرافه 
ثار عقد الإيجـار، كـل مـا هنالـك أن     وآثار عقد قسمة المهايأة هى ذاتها آ  

الحقوق والالتزامات الواقعة على كل شريك تكون واحدة، أو بمعنى آخـر؛ أن كـل   
شريك متهايئ يلتزم بالتزامات المؤجر والتزامات المستأجر معا باعتباره يحمل تلـك  

  ).٢الصفتين معا، على اعتبار أن المهايأة هى مقايضة منفعة بمنفعة(
سمة المهايأة تتمثل فى التزامات تقع على عاتق جميع الشـركاء  وأثار عقد ق  

  المتهايئين وأخرى تقع على عاتق كل شريك متهايئ أثناء المهايأة أو الانتفاع.
  وتأسيسا على ما سبق؛ نقسم هذا المطلب إلى فرعين:

  الفرع الأول: التزامات الشركاء المتهايئين.
  يئ أثناء المهايأة.الفرع الثاني: التزامات الشريك المتها

   

                                                
) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد على عمران، شرح أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى ٢(

، د. منصور مصطفى ١١٩المصرى، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص 
، د. محمد ١٥٨ريخ نشر، ص منصور، عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون تا

، د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ٤٣٩حسين منصور، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص 
 .١٦٤، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص ٨٨ص 

) انظر : د. منصور مصطفى منصور، حق الملكية فى القانون المدنى المصرى......، مرجع ١(
، د. عبد المنعم الصده، الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية، دار النهضة ١٣٦، ص سابق

، د. محمد شكرى سرور، مرجع سابق، ص ٢١١العربية، القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص 
٣٣. 
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  الفرع الأول
  التزامات الشركاء المتهايئين

بثلاثة التزامات؛ هى:  –بصورة تضامنية  –يلتزم جميع الشركاء المتهايئين   
الالتزام بتسليم الشيء الشائع المتهايأ عليه، والالتزام بصـيانته، وأخيـرا الالتـزام    

  ة.بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب العيوب الخفي
ونتناول تلك الالتزامات تفصيلًا فيما يلي، وذلك من خلال تقسيم هـذا الفـرع          

  إلى ثلاثة غصون:
  الغصن الأول: الالتزام بتسليم الشيء الشائع المتهايأ عليه.

  الغصن الثاني: الالتزام بصيانة الشيء الشائع المتهايأ عليه.
  ق والعيوب الخفية.الغصن الثالث: الالتزام بضمان التعرض والاستحقا

  الغصن الأول
  الشائع المتهايأ عليه الشيءالالتزام بتسليم 

) مدنى على أن: "يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة ٥٦٤تنص المادة (
وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أُعدت له من المنفعة، وفقا لما تم عليـه  

  ).١الاتفاق أو لطبيعة العين"(
وقياسا على النص السابق؛ فإن كل شريك متهايئ يلتـزم بتسـليم الشـىء      

، سواء تمثل فى الأجزاء المفرزة فى المهايأة المكانية، أو مع الشـىء  -المتهايأ عليه
  الشائع كله فى المهايأة الزمانية، بالإضافة إلى ملحقاته.

عـين  مدنى) أحكام تسـليم ال  ٥٦٦وقد أخضع المشرع المصرى فى المادة (  
المؤجرة وملحقاتها لأحكام تسليم العين المبيعة من حيث ما يتعلـق بكيفيـة التسـليم    

  وزمانه ومكانه.
                                                

) من القانون المدنى على أن: "يلتزم المؤجر، بحكم طبيعة العقد، ومن ١٧١٩) تنص المادة (١(
بتسليم الشىء المؤجر إلى المستأجر، وإذا تعلق الأمر بمسكنه  -١اشتراط خاص: دون الحاجة إلى 

  الرئيس؛ بتسليمه مسكنا لائقا".
"Le bailleur et obligé, par la nature de contrat, et sans qu'il soit besion 
d'aucune stipulation particutière: 1- De délivrer au preneur la chose louée 
et, s'il s'agit de son habitation principale…. ". 
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  أولًا: محل التسليم:
الشائع المتهايأ عليه، بالإضـافة إلـى    الشيءيلتزم كل شريك متهايئ بتسليم   
  ).  ١ملحقاته(

  تسليم الشيء المتهايأ عليه: -١
يه؛ الشىء الشائع الذى ورد الاتفاق على التهايأ علـى  يقصد بالشىء المتهايأ عل     

منافعه. ولا تبرأ ذمة كل شريك متهايئ إلا بتسليم ذات الشىء الشائع المتفق عليه فى 
العقد، على اعتبار أن جميع الشركاء المتهايئين قد قصدوا التهايؤ عليـه أو بمعنـى   

  أدق؛ التهايؤ على منافعه.
متهايئ أن يسلم شيئا آخر غير ذلـك الشـىء   ومن ثم؛ لا يجوز لأى شريك   

الشائع المتعاقد على التهايؤ عليه، فإن كنا بصدد قسمة مهايأة مكانية؛ فلا يجوز لأى 
شريك متهايئ أن يسلم شريك متهايئ آخر جزءا من شىء غير ذلك الجزء المفـرز  

مانية؛ الذى تم التعاقد على الاختصاص بمنفعته، وكذلك إن كنا بصدد قسمة مهايأة ز
فلا يجوز لأى شريك متهايئ أن يسلم شريك متهايئ آخر شىء آخـر غيـر ذلـك    
الشىء الشائع محل قسمة المهايأة الزمانية، حتى وإن كان هذا الشىء أفضـل مـن   

  ).٢الشىء الشائع المتعاقد على تنظيم الانتفاع به فى القيمة أو المنفعة(

                                                
، د. سعيد جبر، ١٥٧) قرب ذلك؛ انظر: د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص ١(

  .١٢١، د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ١٥٧مرجع سابق، ص 
  وراجع فى الفقه الفرنسى كلا من:

- HEUT, op. cit., P. 899. 
- ANTONMATTEL et Raynard, op. cit., P. 543. 

فى قضاء  –بأنه: "المقرر  ٢٦/١٢/٢٠١٠وقضت محكمة النقض المصرية فى حكم لها صادر فى 
أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها  –محكمة النقض 

إذا اقتصر التسليم على تسليما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعا كاملا دون حائل، ف
جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين فى حالة غير حسنة؛ فإنه يكون من حق 

) من القانون المدنى فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم ٥٦٥المستأجر طبقا للمادة (
العين المؤجرة. نقض استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة 

، ق ١٠٢٥، ص ٦١ق، س٦٥لسنة  ٧٢٧٩، الطعن رقم ٢٦/١٢/٢٠١٠مدنى مصرى صادر فى 
  ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.١٧٤

، د. ٤٠١) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص ١(
 .١٧١. ، مرجع سابق، صرمضان أبو السعود، العقود المسماة ......
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متهايئ المتفق عليـه فـى   ولكن هل تعتبر قاعدة وجوب تسليم ذات الشىء ال  
عقد المهايأة من النظام العام، بحيث لا يستطيع الشركاء المتهايئون الاتفاق على مـا  

  يخالفها؟.
يفترض هذا التساؤل أن أحد الشركاء المتهايئين قد سلم غيره من الشـركاء    

 المتهايئين الآخرين أو أحدهما شيئا آخر غير ذلك الشىء الشائع المتفق على التهـايؤ 
على منافعه ، سواء أكانت المهايأة مكانية؛ فيسلمه جزءا مفرزا غيـر ذلـك الجـزء    
المختص بمنفعته، أو كانت المهايأة زمانية؛ فيسلم الشريك المتهايئ بعد انتهاء المـدة  
المتفق عليها لانتفاعه بالشىء الشائع غيره من الشركاء أو أحدهما شيئا آخـر غيـر   

هايؤ على منافعه، ويحدث ذلك كله باتفاق بين الشـريك  الشىء الشائع المتفق على الت
  المتهايئ وبين غيره من الشركاء المتهايئين الآخرين؛ فهل يصح مثل هذا الاتفاق؟.

فى الواقع أن الإجابة عن هذا التساؤل ستكون بالتأكيد بالإيجـاب، ذلـك أن     
وده فى ظل عبـاءة  العقد شريعة المتعاقدين، ولأطرافه ما اتفقوا عليه، طالما جاءت بن

  القواعد العامة الآمرة الواردة فى نظرية العقد.
ولكن مثل هذا الاتفاق قد يخرجنا من أحكام عقد قسمة المهايأة ويحيلنا إلـى    

أحكام عقد الإيجار بقواعدها التقليدية أو الأصلية، وعندئذ ستطبق على هذا الاتفـاق  
ن يحصل على أجرة نقديـة مـن   أحكام عقد الايجار، صحيح أن الشريك المتهايئ ل

شركائه المتهايئين الآخرين أو من أحدهم ما تم الاتفاق معهم على تسليم شىء آخـر  
غير الشىء المتهايئ عليه، وصحيح أيضا أن هذه الأجرة سوف تتحصل فى صورة 

فى الانتفاع بالشىء الشائع كله  –الشخصى  –أو فى مقابل تنازل الآخرين عن حقهم 
لصالح شريكهم  –فى المهايأة المكانية  –، أو فى أجزاء منه -ة الزمانيةفى المهايأ –

المتهايئ، وذلك فى مقابل تنازل الأخير لهم عن منفعة شىء آخـر مملـوك لـه أو    
صاحب حق انتفاع عليه، إلا أن ذلك لن يؤدى إلى إخراج مثل هذا الاتفاق من عباءة 

، ذلـك أن  -لا المقـاس عليهـا   –لية أحكام عقد الإيجار بقواعدها التقليدية أو الأص
  تصح أن تكون نقدية أو أية تقدمة أخرى. –كما سبق أن ذكرنا  –الأجرة 
هـو   -بنوعيها: المكانية والزمانية –أضف إلى ذلك؛ أن عقد قسمة المهايأة   

عقد محدود النطاق ومجاله أضيق من عقد الإيجار، ذلك لوروده على شـىء شـائع   
، فينظم سلطات انتفاع الشركاء بهذا الشـىء، أمـا وأن   -قولاعقارا كان أم من –فقط 

الشريك المتهايئ قد اتفق مع غيره من الشركاء الآخرين أو أحدهم على تسليم شـىء  
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آخر مملوك له أو يكون صاحب حق انتفاع عليه؛ فإن مثل هذا الاتفاق يخرجنا مـن  
ا التقليدى، ذلك أن الشىء مجال قسمة المهايأة، ويحيلنا إلى أحكام عقد الإيجار بمعناه

المتفق على الانتفاع به لا يكون الحق فيه شائعا، وإنما مفرزا لشخص واحـد، هـو   
الشريك المتهايئ، وتنطبق عندئذ أحكام عقد الإيجار، اللهم إلا إذا كان الشىء الآخـر  
ا الذى يقدمه أحد الشركاء المتهايئين إلى غيره من الشركاء المتهايئين الآخرين مملوكً

على الشيوع؛ فهنا نظل فى عباءة أحكام عقـد قسـمة المهايـأة،     –بدوره  –للأول 
وتستمر تلك الأحكام فى التطبيق، ذلك أن مثل هذا الاتفاق سيؤدى فقط إلـى حلـول   

محل الشريك المتهايئ الآخر فى الانتفاع بالشـىء   –أو أحدهم  –الشركاء المتهايئين 
ون هنا أمام عقد قسمة مهايأة من الباطن، وتستمر الشائع الآخر المملوك للأخير، فنك

  أحكام عقد الإيجار بمعناها التقليدى فى الإبعاد من حيث تطبيقها على تلك الحالة.
  تحديد ملحقات الشىء المتهايأ عليه: – ٢

تماما مثل أحكام تسليم الشىء المبيع والشىء المؤجر، وقياسا على الأخيـرة    
لتزم كل شريك متهايئ فى قسمة المهايأة بتسليم ملحقـات  فى شأن محل التسليم؛ ي –

الشىء الشائع كله عند انتهاء الدورة الزمانية المحددة لانتفاعه به إن كنا بصدد قسمة 
مهايأة زمانية، أو تسليم ملحقات الأجزاء المفرزة الأخرى فى الجـزء الـذى يلتـزم    

  إن كنا بصدد قسمة مهايأة مكانية. –بالانتفاع به 
قصد بالملحقات؛ ما أُعد بصفة دائمة لاستعمال الشىء والانتفاع به، وفـق  وي  

  ).١طبيعته والعرف وقصد المتعاقدين(
وترتيبا على ذلك؛ فإنه إن كان الشىء الشائع المتهايئ عليه منزلًـا؛ وجـب     

تسليمه بذاته، بالإضافة إلى تسليم ملحقاته، كمفاتيحه وحوشه وحديقته وجميع توابعـه  
)، وإن كان الشـىء  ٢التبريد أو التسخين والسلم والتليفون وحقوق الارتفاق(وأجهزة 

المتهايئ عليه مصنعا؛ وجب تسليمه بذاته، بالإضافة إلى تسليم ملحقاتـه، كـالآلات   

                                                
) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط...........، العقود الواردة على الانتفاع بالشىء.....، ١(

، ١٧٠، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٢٢٤مرجع سابق، ص 
  .٢٩٧، د. سعيد جبر، ص ٩٥د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص 

Aubert (C.) et Noblot (C.), op. cit., P. 42. 
، د. حسام الأهوانى، ١٧١) د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة....... ، مرجع سابق، ص ٢(

 .٩١مرجع سابق، ص 
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والأدوات اللازمة لاستغلاله وأيضا أن كان الشىء المتهايئ عليه أرضا زراعيـة ،  
) والسـواقى  ١قاتهـا كحظـائر المواشـى(   وجب تسليمها بذاتها، بالإضافة إلى ملح

والمصارف ومخازن الغلال وحصتها فى الأفلاج، وأخيرا؛ إن كان الشىء المتهـايئ  
عليه سيارة؛ وجب تسليمها بذاتها، بالإضافة إلى ملحقاتهـا، كالإطـار الاحتيـاطى    

  ).٢وأدوات إصلاحها(
تكـون   ويشترط فى الملحقات التى يلتزم كل شريك متهـايئ بتسـليمها؛ أن    

  ).٣موجودة وقت إبرام قسمة المهايأة، إضافة إلى أن تكون ضرورية للانتفاع(
وتخضع مسألة ما إذا كان الشىء يعد من ملحقات الشىء الشـائع المتهايـأ     

عليه من عدمه لتقدير قاضى الموضوع بحسب ظروف وملابسات كل حالـة علـى   
  ).٤حده، وذلك دون معقِّب عليه من محكمة النقض(

ا: الحالة التى يكون عليها الشىء الشائع المتهايأ عليه عند التسليم:ثاني  
) مدنى مصرى المؤجر بـأن يسـلم العـين المـؤجرة     ٥٦٤ألزمت المادة (  

وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من منفعة وفقا لما تـم عليـه   
  الاتفاق أو لطبيعة العين.

على قسمة المهايأة؛ فإن كل شـريك متهـايئ   وترتيبا على ما سبق؛ وقياسا   
يلتزم بتسليم الشىء الشائع المتهايأ عليه بالحالة التى يصلح معها لأن يفـى بالمنفعـة   

  ).٥التى أعد لها(
                                                

، د. محمد على ١٥٩) د. منصور مصطفى منصور، عقد الإيجار......، مرجع سابق، ص ٣(
قود المسماة، مرجع سابق، ص ، د. محمد حسين منصور، الع١٢١عمران، مرجع سابق، ص 

، د. رمضان أبو ٤٤١، د. محمد المرسي زهرة، العقود المسماة.......، مرجع سابق، ص ٤٤١
  .١٧١السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص 

AUBERT et NOBLOT, op. cit., P. 42. 
  .٤٠٣ -٤٠٢د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.........، مرجع سابق، ص ) ١(
 .١٩١) د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ٢(
، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة...، ١٢٩) د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ٣(

  .١٧١مرجع سابق، ص 
MARCHAND, op. cit., P. 231. 

، د. حسام الأهوانى، ١٦٠) قرب ذلك؛ انظر: د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص ٤(
، د. ١٧٤، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص ٩٣ص  مرجع سابق،

  .١٩٢حمدى سلطح، مرجع سابق، ص 



 

 

  - - 
 

١١٨٠ 

---
 

 

وعلى ذلك؛ فإنه متى كان الشىء الشائع المتهايأ عليه منزلًا للسكنى؛ وجـب    
)، ١ات، كامـل المفـاتيح(  تسليمه صالح الأبواب والنوافذ، نظيف الحوائط والأرضي

وكذلك إن كان الشىء الشائع المتهايأ عليه أرضا زراعية؛ وجـب تسـليمها بحالـة    
  تصلح لزراعتها.

فى حالـة يصـلح    -أو المتهايأ عليه –غير أن قاعدة تسليم الشىء المؤجر   
)، ومـن ثـم   ٢معها لأن يفى بالمنفعة التى أُعد لها هى قاعدة مكملة وليست آمـرة( 

  ركاء المتهايئين الاتفاق على ما يخالفها.يجوز للش
  ثالثا: كيفية تسليم الشىء المتهايأ عليه:

يتم تسليم الشىء المتهايأ عليه بذات الكيفية التى يتم بها تسليم الشىء المؤجر   
وكذلك الشىء المبيع، وذلك بوضعه تحت تصرف الشركاء المتهايئين، بحيث يـتمكن  

ه دون عائق، ولو لم يضع يده عليـه فعلًـا، طالمـا    كل منهم من حيازته والانتفاع ب
). وهـذا هـو التسـليم    ٣مدنى) ( ٤٣٥أعلمه الشركاء المتهايئين الآخرين بذلك (م 

  الحكمى للشىء.
هذا؛ وتختلف طريقة وضع الشىء الشائع المتهايـأ عليـه تحـت تصـرف       

ليم يتم بتخلية الشركاء المتهايئين باختلاف طبيعة هذا الشى، فإذا كان عقار؛ فإن التس
الشىء الشائع المتهايأ عليه ووضعه تحت تصرف الشريك المتهايئ، بحيـث يـتمكن   
من حيازته والانتفاع به دون عائق مع إعلامه بذلك، وإن كان منقولا؛ فيكون تسليمه 

وهـذا هـو    -ماديا بالمناولة من يد الشريك المتهايئ إلى يد الشريك المتهايئ الآخر
أو رمزيا بتسليم مفاتيح المخزن الموضوع فيه ذلـك المنقـول، أو   ، -التسليم الفعلى

إذا كان الشىء الشائع المتهايأ عليـه فـى حـوزة أحـد      –التسليم الحكمى  –حكما 
الشركاء المتهايئين قبل إبرام قسمة المهايأة بأية صفة أو سـبب آخـر، كوديعـة أو    

قد تم بمجرد تغييـر النيـة فـى    إيجار، فهنا يعتبر تسليم الشىء الشائع المتهايأ عليه 
  ).٤الحيازة(

                                                
 .١٧٤) د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ٥(

(6) - Cass. Civ. 3 ème juin 2014, No 13-17289, Bull. Civ., 2014. 
- Cass. Civ. 3 ème décembre 2012, No 11-28170, Bull. Civ., 2012. 

) قرب ذلك؛ انظر: د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط.......، العقود الواردة على حق ٢(
، د. محمد ١٢٢، د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ٢٣١الانتفاع.....، مرجع سابق، ص 

الأهوانى، مرجع سابق، ، د. حسام ٤٤١حسين منصور، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص 
 .٩٢ص 

) قرب ذلك؛ انظر: د. منصور مصطفى منصور، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ١(
، د. محمد حسين منصور، العقود ١٢٢، د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ١٦٠
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  رابعا: مكان وزمان التسليم:
لا توجد نصوص خاصة فى شأن مكان وزمان تسليم الشىء الشائع المتهايـأ    

)، لـذلك  ١عليه، شأنه فى ذلك شأن الوضع بالنسبة لأحكام عقد البيع وعقد الإيجار(
ان والزمان الملائمـين للتسـليم،   فإنه يكون للشركاء المتهايئين الحرية فى تحديد المك

  ويتم ذلك من طريق الاتفاق فيما بينهم بحسب الأصل.
أما إذا لم يوجد اتفاق بين الشركاء المتهايئين على ذلك؛ فإن الأصـل عرفًـا     

فى مكان التسليم يكون بوجوب التسليم فى المكان الذى يكون فيـه الشـىء الشـائع    
ء الشائع المتهايأ عليه عقـارا، وفـى مـوطن    موجودا فيه وقت التعاقد إن كان الشى

إن كانـت المهايـأة    –الشريك المتهايئ أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعماله 
)، وذلك كله علـى  ٢إن كان الشىء الشائع المتهايأ عليه منقولا(–تتعلق بهذه الأعمال 

على أشـياء  اعتبار أن الشىء الشائع محل قسمة المهايأة يشترط فيه أن يكون واردا 
  قيمية أو معينة بالذات فقط.

أما فى شأن زمان التسليم فى حالة عدم وجود اتفاق عليـه؛ فالأصـل فيـه      
وجوب التسليم فى الوقت الذى جرى به العرف، فإن لم يوجب؛ ففى الوقت الذى تـم  

  ).٣فيه العقد(

                                                                                                                         
، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، مرجع ٤٤١المسماة......، مرجع سابق، ص 

 .١٧٩، ص سابق
 .١٨١) د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص ١(
ق، الموقع ٧٢لسنة  ٦٦٦٨، الطعن رقم ١٨/٣/٢٠١٣) راجع: نقض مدنى مصرى صادر فى ٢(

 –الالكترونى لمحكمة النقض المصرية، حيث قضت محكمة النقض فى هذا الحكم بأنه: "المقرر 
) من القانون المدنى أن تسليم المبيع، يتم ٤٣٥ؤدى نص المادة (أن م –فى قضاء محكمة النقض 

بوضعه تحت تصرف المشترى، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، بغير حائل، مع إعلام 
المشترى أن المبيع قد وقع تحت تصرفه، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى، بل افترض تمام 

تولى المشترى على المبيع استيلاء ماديا، فإذا كان المبيع التسليم، متى توفر عنصراه، ولم لم يس
وقت البيع تحت يد آخر غير البائع، بسبب عقد الإيجار، الذى يعطى للمستأجر الحق فى الانتفاع 
بالمبيع مقابل أجره، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع؛ فهو الملتزم بمقتضى عقد 

إلى المشترى، ولا يلتزم بذلك المستأجر، الذى يكون المبيع تحت يده بسبب  البيع، بأن يسلم المبيع
 قانونى......."

، ٩٤، د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١٢٢) د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ٣(
  .٤٤١د. محمد حسين منصور، العقود المسماة........، مرجع سابق، ص 

PUIG, op. cit., P. 124. 
HUET, op. cit., P. 887. 
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  خامسا: جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم:
تزامه بتسليم الشىء المتهايأ عليه إلـى بـاقى   متى أخل أى شريك متهايئ بال  

الشركاء، أو إذا سلمه بغير الحالة التى يتمكن بها بـاقى الشـركاء المتهـايئين مـن     
استيفاء المنفعة المقصودة، أو سلمه فى غير المكان أو الزمان الواجب التسليم فيهمـا  

باقى شركائه علـى  ؛ فإنه بذلك يكون مسؤولا قبل -)١أو قانونا( –اتفاقا أو عرفا  –
  أساس المسؤولية العقدية.

ويكون لكل شريك متهايئ آخر الحق فى إما المطالبة بالتنفيذ العينـى، مـن     
طريق إجبار الشريك المتهايئ المخل على التسليم بحكم قضـائى، أو مـن طريـق    
القضاء المستعجل لاستصدار حكم بتسليم الشىء الشائع المتهايأ عليـه، شـريطة أن   

ك ممكنا، وألا يسبب إرهاقا للشريك المتهايئ المخل بتنفيـذ التزامـه، وإمـا    يكون ذل
طلب فسخ العقد لإخلال الشريك المتهايئ بتنفيذ التزاماته، مع التعويض فى الحـالتين  

  ).٢إن كان له مقتضى(
وبالطبع؛ فإن الشركاء المتهايئين الآخرين لا يستطيعون المطالبـة بإنقـاص     

أحدهم بتنفيذ التزامه بالتسليم، ذلك أن قسمة المهايـأة، كمـا    الأجرة فى حالة إخلال
سبق أن ذكرنا هى فى حقيقتها مقايضة منفعة بمنفعة، وكل شريك متهايئ يؤدى تلك 

  المنفعة.
أما إذا كان عدم التسليم أو التسليم الناقص أو التسليم المخـالف للاتفـاق أو     

لقوة قاهرة، وتحقق الهلاك قبل إبرام العرف بسبب هلاك الشىء الشائع المتهايأ عليه 
المهايأة؛ فإن الأخيرة تُبطل، ولا استحقاق لبـاقى الشـركاء المتهـايئين الآخـرين     

  ).  ٣لتعويض(

                                                
، د. رمضان أبو السعود، العقود ٩٥) قرب ذلك؛ انظر: د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١(

  .١٨٥المسماة.....، مرجع سابق، ص 
MARCHAND, op. cit., P. 241. 
AUBERT et NOBLOT, op. cit., P. 42. 

قع ق، المو٦٦لسنة  ٢٠٦٥، الطعن رقم ٦/٤/٢٠١١) نقض مدنى مصرى صادر فى ٢(
  الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.

، ص ٦١ق، س٦٥لسنة  ٧٢٧٩، الطعن رقم ٢٦/١٢/٢٠١٠نقض مدنى مصري صادر فى 
  ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.١٧٤، ص ١٠٢٥

- Cass. Civ., 3 ème 10 mars 2010, No 09-13082, Bull. Civ., 2010. 
- Cass. Civ., 3 ème 19 Février 2009, No 08-11615, Bull. Civ., 2009. 

  .١٩٤د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ) ٣(
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  الغصن الثانى
  المتهايأ عليه الالتزام بصيانة الشىء الشائع

  ) مدنى على أنه:٥٦٧تنص المادة (
لتبقى على الحالة التى سـلمت   على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة – ١" 

  بها، وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع الترميمات اللازمة دون الترميمات التأجيرية.
وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقـوم   – ٢ 

  بنزح الآبار والتراخيص ومصاريف المياه.  
حقة على العين المـؤجرة، ويلتـزم   ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المست – ٣

بثمن المياه إذا قدر جزافا، فإذا كان تقديره بالعداد؛ كان على المستأجر. أمـا ثمـن   
  ).١الكهرباء وغير ذلك مما لو خاص بالاستعمال الشخصى؛ فيتحمله المستأجر"(

ويتضح من النص السابق وبالقياس عليه فى قسمة المهايأة؛ أن الشركاء المتهـايئون  
زمون بإبقاء الشىء الشائع عليه بالحالة الصالحة للانتفاع به طوال مدة المهايـأة،  يلت

الأمر الذى يعنى التزامهم بصيانته طوال مدة المهايأة؛ ما يعنـى التـزامهم بـإجراء    
  الأعمال والإصلاحات اللازمة لضمان الانتفاع بالشىء الشائع.

يجار فيما لا يتعارض مع طبيعـة  ولما كان عقد قسمة المهايأة يخضع لأحكام عقد الإ
مدنى)؛ فإننا نفرق بين ثلاثة أنواع مـن الأعمـال أو الترميمـات أو     ٨٤٨الأول (م 

  الإصلاحات فى شأنه:
  الترميمات أو الإصلاحات الضرورية التى يقتضيها الانتفاع بالشىء الشائع:    – ١

                                                
 ٢) من القانون المدنى الفرنسى على أن: "يلتزم المؤجر ............... ١٧١٩) تنص المادة (١(
  بصيانة الشىء المؤجر وإبقائه بحالة تسمح باستعماله للغرض الذى أجر لأجله.....". –

"Le bailleur est obligè ……….2o D'entretenir cette chose en état de servir à 
l'usage pour lequel elle a été louée…". 

) من القانون المدنى الفرنسى على أن: "يلتزم المؤجر بتسليم المأجور فى ١٧٢٠كما تنص المادة (
يع حالة جيدة من الإصلاحات من أى نوع كانت. وعليه أثناء مدة الإيجار أن يجرى جم

  الإصلاحات التى تصبح ضرورية، عدا الإصلاحات التى يفرضها عقد الإيجار".
"Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de reparations de 
toute espéce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les reparations 
qui penvent devenir nécessaries, autres que les locatives". 



 

 

  - - 
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---
 

 

 ـ     ركاء يقصد بتلك الترميمات؛ الترميمات الضرورية اللازمـة لتمكـين الش
المتهايئين من الانتفاع بالشىء الشائع انتفاعا كاملًا حتى ولو لم تكن لها صلة بحفـظ  

)، كالأعمال اللازمة للأسطح من بياضٍ أو تجصيص وإصـلاح  ١هذا الشىء وبقائه(
المصعد وإصلاح أجهزة التبريد والآبار وخزانات المياه وغرف الخـدم، وإصـلاح   

  ).٢الإطار الاحتياطى للسيارة(
وتلك الأعمال يلتزم بالقيام بها الشركاء المتهايئون، كلٌ بقـدر حصـته فـى      

)، بوصفهم مؤجرين، أى بموجب عقد قسـمة المهايـأة   ٣المال الشائع محل المهايأة(
ذاته، وما يقتضيه ذلك العقد من ضرورة تمكين الشركاء المتهايئين لبعضهم الـبعض  

ة، تماما كالتزام المؤجر فى عقد الإيجار من الانتفاع بالشىء الشائع طوال مدة المهايأ
بإجراء الترميمات غير التأجيرية أو الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين المـؤجرة (م  

  مدنى). ٥٦٧
وتحديد ما إذا كان العمل يعتبر من الأعمال أو الترميمات الضـرورية مـن     

عدمه هو مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضـى الموضـوع بحسـب ظـروف     
  لابسات كل حالة على حدة.وم

ويكون للشريك المتهايئ الذى رفض شركاؤه المتهايئون الآخرون القيام بتلك   
الأعمال أو الإصلاحات الخيار بين إما المطالبة بالتنفيذ العينى، وذلك مـن طريـق   
اللجوء إلى القضاء لإجبار شركائه على القيام بتلـك الأعمـال أو الحصـول علـى     

للقيام بذلك بنفسه، وإما المطالبـة بفسـخ عقـد     –المستعجل  –ترخيص من القضاء 
قسمة المهايأة لإخلال الشركاء المتهايئين الآخرين بتنفيـذ التـزامهم بالقيـام بتلـك     

                                                
،  ١٠٥، د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١٤٠) د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ١(

  .١٩٤د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص 
AUBERT et NOBLOT, op. cit., P. 45. 

 .٤٠٩ع سابق، ص ) د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة..........، مرج٢(
  .١٩٨د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ) ٣(

، بأن: "يلتزم المؤجر قبل ١٧/١١/٢٠٠٥قضت محكمة النقض المصرية فى حكم لها صادر فى 
المستأجر بصيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها....." نقض مدنى مصرى صادر فى 

. الموقع الالكترونى ١٤٢، ق٨٠٨، ص ٥٦ق، س٧٤لسنة  ١٠٧٠، الطعن رقم ١٧/١١/٢٠٠٥
  لمحكمة النقض المصرية.
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١١٨٥ 

---
 

 

)، ١الأعمال، مع حقه فى كلتا الحالتين فى المطالبة بتعويض إن كان لـه مقتضـى(  
خر المؤجر بعد إعـذاره  ) مدنى، جاء نصها بأنه: "إذا تأ٥٦٨/١حسبما تنص المادة (

عن تنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة؛ جـاز للمسـتأجر أن يحصـل علـى     
ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الأجـرة،  

  وهذا دون إخلال بحقه فى طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة".
  ء الشىء الشائع وحفظه:الترميمات الضرورية التى يقتضيها بقا – ٢

يقصد بتلك الترميمات؛ الترميمات الضرورية المتطلبة لبقاء الشىء الشـائع    
المتهايأ عليه وحفظه، لا لانتفاع الشركاء المتهايئين به، مثل: إصلاح السيارة الشائعة 
محل المهايأة، وترميم البناء الشائع، وتحويط العقار الشائع، وتسـجيل سـند ملكيـة    

لشائع، والوفاء بالضرائب المستحقة على العقار الشـائع، وكـذلك إصـلاح    العقار ا
مواسير المياه فى العقار الشائع، ورفع دعوى الاستحقاق على حائز الشىء الشـائع،  
ويلتزم الشركاء المتهايئون بوصفهم مؤجرين بالقيام بتلك الأعمال، ولكـن مـا هـو    

) ٥٧٠ك الأعمال؟ هل هو نص المـادة ( مصدر الالتزام الشركاء المتهايئين بالقيام بتل
  ) مدنى.٨٣٠مدنى؟ أم هو نص المادة (

لا يجـوز  -١) من القانون المدنى المصرى على أنـه: " ٥٧٠تنص المادة (  
للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التى تكـون ضـرورية   

خلال كلى أو جزئـى  لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إ

                                                
بأن: "مسؤولية المؤجر  ٢٣/١/٢٠٠٧) قضت محكمة النقض المصرية فى حكم لها صادر فى ١(

قبل المستأجر عن صيانة العين وإجراء ما يلزم لحفظها مسؤولية عقدية، وهى لا تقتصر على 
، ٢٣/١/٢٠٠٧نقض مدنى مصرى صادر فى أعماله الشخصية؛ بل تمتد أيضا إلى أعمال تابعيه". 

، الموقع الالكترونى لمحكمة النقص ١٢، ق٧٧، ص٥٨ق، س٦١لسنة  ١٧٣٤الطعن رقم 
  المصرية.

  وراجع أيضا من الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن:
، ص ٥٦ق، س ٧٤لسنة  ١٠٧٠، الطعن رقم ١٧/١١/٢٠٠٥نقض مدنى مصرى صادر فى  -

  لالكترونى لمحكمة النقض المصرية.. الموقع ا١٤٢، ق ٨٠٨
، ١، ع٥٠ق، س٦٤لسنة  ٢٨٩٤، الطعن رقم ١٦/٥/١٩٩٩نقض مدنى مصرى صادر فى  -

  . الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.١٣٢، ق ٦٦٧ص 
  ومن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية؛ راجع:

- Cass. Civ. 3 ème, 19 décembre 2012, No 11-25414, Bull. Civ., 2012. 
- Cass. Civ. 3 ème, 29 avril 2009, No 08-12261, Bull. Civ, 2009. 
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---
 

 

بالانتفاع بالعين؛ جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقـاص  
ومع ذلك؛ إذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات؛  – ٢الأجرة. 

  سقط حقه فى طلب الفسخ".
) مدنى مصرى على أن: :لكل شريك فـى الشـيوع   ٨٣٠بينما تنص المادة (  

الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء، ولو كان بغيـر موافقـة بـاقى    
  الشركاء".
) ٥٧٠ومن استقراء النصين السابقين؛ يتضح لنا أن النص الوارد فى المادة (  

مدنى لا يشكل بذاته التزاما على عاتق المؤجر، وإنما يشكل حقا لـه يجـب علـى    
ة أن هـذه الترميمـات أو الأعمـال ........    المستأجر ألا يمنعه من ممارسته بحج

) مـدنى،  ٨٣٠)، كذلك فإن النص الـوارد فـى المـادة (   ١انتفاعه بالعين المؤجرة(
والخاص بأعمال حفظ المال الشائع لا يشكل فى جوهره التزاما على عاتق الشـركاء  
أو الملاك على الشيوع، وإنما يشكل حقا لكل منهم بمقتضى ملكيتـه للمـال الشـائع    

) مدنى مصرى هو بذاته ٨٣١مصلحته فى الحفاظ عليه وبقائه، ولكن نص المادة (و
الذى يشكل التزاما على عاتق جميع الشركاء، مفاده: تحمل نفقات أعمال الحفظ التى 

  قام بها أحدهم ، كل بقدر حصته فى المال الشائع.
) مـدنى مصـرى   ٨٣٠) و(٥٧٠ولما كان النصان الواردان فى المـادتين (   

لان بذاتهما حقا لكل من الشريك المتهايئ بوصفه مؤجرا، والشريك المالك علـى  يشك
الشيوع بوصفه مالكًا؛ فإن كل شـريك متهـايئ يسـتطيع أن يقـوم بالأعمـال أو      
الإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المال الشائع، وله أن يقوم بذلك إما استنادا إلى 

) مدنى. ٨٣٠إما استنادا إلى نص المادة () مدنى بوصفه مؤجرا. و٥٧٠نص المادة (
) مدنى، والخاصـة بتحمـل جميـع    ٨٣١ولكن فى الحالتين ستنطبق أحكام المادة (

شركائه نفقات أعمال الحفظ كل بحسب حصته فى المال الشائع، ذلـك أن الشـركاء   
ئ المتهايئين هم فى الأخير ملاك للمال الشائع المتهايأ عليه، وقد قام شريكهم المتهـاي 

 –أو اعتـراض بعضـهم    –بتلك الأعمال مثريا لهم من دون سبب حال اعتراضهم 
على قيامه بتلك الأعمال أو منفصلا عليهم أن كان قد قام بتلك الأعمـال مـن دون   

                                                
، ١٠٧، د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١٤٢) د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ١(

 .٢٠٨د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة.......، مرجع سابق، 
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  ).١علمهم أو من دون اعتراضهم(
) مدنى، والخاص بسقوط حق المستأجر الذى ٥٧٠/٢ونرى أن نص المادة (  

إلى تمام الترميمات المستعجلة فى طلب فسخ العقد، لا ينطبق بقى فى العين المؤجرة 
على قسمة المهايأة، ذلك أنه حتى وإن طبقنا نص تلك المادة وبقى الشريك المتهـايئ  
فى الجزء المفرز أو فى المال الشائع كله إلى تمام الترميمات المستعجلة، وسقط من 

بيل آخر، ألا وهو الالتجاء إلى ثم حقه فى طلب فسخ عقد قسمة المهايأة؛ فيكون له س
، ثـم  -بصـورة مؤقتـة   –) مدنى والقيام بتلك الأعمال على نفقته ٨٣٠نص المادة (

مطالبة باقى شركائه بتحمل نفقات تلك الأعمال كل منهم بقدر حصـته فـى المـال    
) مدنى، إذ أن كل شريك متهـايئ هـو فـى    ٨٣١الشائع، استنادا إلى نص المادة (

  ل الشائع المتهايأ عليه.الأخير مالك للما
  الترميمات غير الضرورية (التأجيرية): – ٣

) مدنى على أن: "يلتزم المسـتأجر بـإجراء الترميمـات    ٥٨٢تنص المادة (  
  التأجيرية التى يقضى بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك".

ء يتضح من النص السابق؛ وقياسا على عقد قسـمة المهايـأة؛ أن الشـركا     
  المتهايئون بوصفهم مستأجرين يلتزمون بالقيام بالترميمات أو الإصلاحات التأجيرية.

ويقصد بالترميمات التأجيرية؛ الترميمات غير الضرورية أو البسيطة التـى    
يقتضيها الاستعمال المألوف والعادى للعين المـؤجرة أو للشـىء الشـائع المتهايـأ     

واح الزجاج وترميم السقف وتطهير وصيانة ) مثل إصلاح النوافذ وتركيب أل٢عليه(
  ).٣الترع وإصلاح أجهزة الإضاءة وإصلاح أبواب السيارة وإطارتها ومقاعدها(

) مدنى لا يعتبر ٥٨٢وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن النص الوارد فى المادة (  
من النصوص القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ما يعنى، وبمفهـوم مخـالف،   

ياسا على قسمة المهايأة؛ جواز الاتفاق بين الشركاء المتهايئين على ما يخالفه، كأن وق
يتفقوا على أن يتحمل كل شريك متهايئ الترميمات البسيطة بحسب حصته فى المال 

                                                
، مؤلفنا بعنوان: "الحقوق ١٠٦٣، ص ٨، الوسيط.........، ج) د. عبد الرزاق السنهورى١(

 .١٤٨العينية الأصلية........."، مرجع سابق، ص 
 ..٣١٥) قرب ذلك؛ انظر: د. رمضان أبو  السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص ٢(
 .١٨٢، د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١٧٩) د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ١(
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الشائع، أو أن يتفقوا على تحمل شريك متهايئ واحد لتلك الترميمات حتى وإن نشأت 
  .)١من سببٍ أجنبى لا يد له فيه(

   

                                                
  .٢٠٠) د. حمدى سلطح ، مرجع سابق، ص ٢(

ولم يضع المشرع المصرى أحكاما خاصة بضمان التعرض لا فى قسمة المهايأة ولا فى عقد 
الإيجار ذاته، ومن ثم فإنه يتعين اللجوء إلى القواعد العامة فى شأن ضمان التعرض والاستحقاق 

) من القانون المدنى، مع ملاحظة ٤٤٦() إلى ٤٣٩المنصوص عليها فى عقد البيع فى المواد من (
اختلاف أحكام ضمان التعرض فى قسمة المهايأة عن نظيرتها فى القسمة النهائية، والمنصوص 

كذلك  –) مدنى، ذلك أن هذا التعرض الأخير، وإن كان المشرع المصرى ٨٤٤عليها فى المادة (
بأحكام تتفق  –أو ضمنية  –لم يفرد له أحكاما خاصة؛ إلا أنه خصه بطريقة غير مباشرة  –

وطبيعة القسمة النهائية، خاصة فيما يتعلق بالأثر الكاشف لها، ذلك الأخير الذى يفرقها ويميزها 
، وما يترتب على ذلك من -حق الملكية –عن عقد البيع على اعتباره تصرفا قانونيا ناقلا للحق 

س الضمان فى عقد القسمة يختلف عدم اعتبار المتقاسمين خلفاء لبعضهم، الأمر الذى يجعل أسا
  عنه فى عقد البيع، إلا أنه فى النهاية تنطبق أحكام الضمان فى عقد البيع ذاتها على عقد القسمة.

، فكلاهما صورة -كذلك –التعرض والاستحقاق  –النهائية  –ويشمل الضمان فى عقد القسمة 
محل الالتزام الأصلى  واحدة للضمان، فالتعرض هو مقدمة للاستحقاق، ودفع التعرض هو

للمتقاسمين، فإن نجحوا فى الوفاء بهذا الالتزام؛ فلن يكون هناك ثمة استحقاق، أما إذا اختلفوا أو 
تقاعسوا عن الوفاء به، أو قُضى للمتصرف بما يدعيه من حق؛ فإنه يكون هناك استحقاق يخول 

  للمتقاسم الرجوع عليهم بالضمان.
) مدنى لا يشمل ضمان العيوب الخفية، ومن ثم ٨٤٤ى المادة (على أن الضمان المنصوص عليه ف

  لا يلتزم أى متقاسم بضمان العيوب الخفية فى النصيب الذى آل إلى المتقاسم الآخر.
  .٢٦٤ -٢٦٣راجع: مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية......" مرجع سابق، ص 

يره المصرى فى شأن مسألة التزام المؤجر أما القانون المدنى الفرنسى فكان أكثر توفيقا من نظ
) مدنى فرنسى على أن: "يلتزم المؤجر، ١٧١٩بضمان التعرض والاستحقاق، حيث تنص المادة (

بجعل المستأجر ينتفع بالشىء  – ٣بحكم طبيعة العقد، ومن دون حاجة إلى اشتراط خاص: .....
  المؤجر انتفاعا هادئا أثناء مدة الإيجار.

"Le bailleur est obligè, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besion 
d'aucune stipulation particulière:…… 3o D'en Fair jouir paisiblement le 
preneur pendant la durée du bail…..". 

 ) مدنى فرنسى على أنه: "لا يكون المؤجر ملتزما بضمان المستأجر ضد١٧٢٥كذلك تنص المادة (
التعدى الصادر عن الغير على حقه فى الانتفاع، إذا لم يكن هذا التعدى مستندا إلى حق يدعيه 

  الغير على الشىء المؤجر......".
"Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tires 
apportent par vores de fait à sa jouissance, sans prètendre d'ailleurs aucun 
droit sur la chose lonée……". 
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  الغصن الثالث
  الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية

  أولا: الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق:
بضمان التعرض الصـادر   –بوصفهم مؤجرين  –يلتزم الشركاء المتهايئون   

سواء كان تعرضا ماديا أم تعرضا قانونيا، وذلك سببه التزامهم  –الشخصى  –عنهم 
فاع الشريك المتهايئ بالشىء الشائع، كلٌ بحسب حصته فى الشىء الشائع بضمان انت

  ).١المتهايأ عليه(
  على أنه يشترط لقيام ضمان التعرض الشخصى ضرورة توفر الشروط الآتية:

الشرط الأول: وجود تعرض قد وقع بالفعل من أحد الشركاء المتهـايئين لا مجـرد   
  التهديد به.

رض أثناء فترة انتفاع الشريك المتهايئ، سواء تم الاتفـاق  الشرط الثانى: أن يقع التع
  على مدة للمهايأة أم لا.

الشرط الثالث: أن يكون من شأن التعرض الشخصى الواقع الحيلولة كليا أو جزئيـا  
دون انتفاع الشريك المتهايئ بالشىء الشائع على النحو المقصـود بمقتضـى قسـمة    

  ).٢المهايأة(
يكون الشريك المتهايئ المتعرض محقًا أو مستندا إلى حق الشرط الرابع: ألا   

ما فى تصرفه، سواء أكان سند هذا التعرض عقدا، كمطالبة أحد الشركاء المتهـايئين  
الآخر بالتنفيذ العينى، أو فسخ عقد قسمة المهايأة لإخلال أى طرف بتنفيذ التزاماتـه  

ى عقد قسمة المهايأة على حق واحـد  الواردة به، أو الاتفاق بين الشركاء المتهايئين ف
منهم فى تعلية البناء الشائع، أم كان القانون، كمطالبة أحد الشركاء المتهايئين إبطـال  
عقد قسمة المهايأة لأى سبب من الأسباب التى تخوله هذا الحق، كتخلف أحد أركـان  

                                                
، د. حسام الأهوانى، ١٤٧) قرب ذلك؛ انظر: د. محمـد على عمران، مرجع سابق، ص ١(

  .١١١مرجع سابق، ص 
  ) فى نفس المعنى؛ انظر:٢(

- CALL (L.)) L'obligation de garantie dans le louage des choses, 1962, 
L.G.D.J., mo 58. 
- AUBERT et NOBLOT, op. cit., P. 48. 
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  ).١العقد أو أحد شرائط صحته(
نوا التعرض الشخصى الصـادر  وحرى بالبيان؛ أن الشركاء المتهايئين يضم  

عنهم، سواء أكان تعرضا ماديا يتمثل فى التزامهم بالامتناع عن إتيان أى فعل مادى 
) حتى ولـو  ٢محض من شأنه الانتقاص من انتفاع الشريك المتهايئ بالشىء الشائع(

لم تتوفر فى هذا الفعل شروط الخطأ فى معناه فى مجـال المسـؤولية التقصـيرية،    
يير مادى فى الشىء الشائع أو فى الجزء المفرز منـه الـذى ينتفـع بـه     كإدخال تغ

الشريك المتهايئ كالبناء عليه أو شق ترعة أو مصرف بداخله أو تعلية البناء الشائع 
أو منع شريك متهايئ من استعمال المصعد، أم تعرضا قانونيا لانتفاع أحد الشـركاء  

ين بأنه صاحب حق عينى على المال الشائع المتهايئين، كإدعاء أحد الشركاء المتهايئ
أو على الجزء المفرز الذى ينتفع به الشريك المتهايئ الآخر، كحق انتفـاع أو حـق   

  مدنى). ٥٧١/١شخصى كحق الاستئجار (م 
ومتى تعرض الشركاء المتهايئون لشريكهم المتهايئ، سواء أكـان تعرضـا     

تنفيذ العينـى إن كـان ممكنـا، وذلـك     شخصيا أم قانونيا؛ فللأخير إما أن يطالب بال
باستصدار حكم قضائى بإجبار الشركاء المتهايئين على منع التعرض الصادر عنـه،  
وإما أن يطالب بفسخ عقد قسمة المهايأة، ويحق له فى الحالتين المطالبة بتعويض إن 

  ).٣كان للأخير مقتضى(
                                                

  .٢٣٦) د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.......، مرجع سابق، ص ١(
، د حسام ١٦٩) فى نفس المعىنى؛ انظر: د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص ٢(

، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ١١٥الأهوانى، مرجع سابق، ص 
  .٣٢١، د. سعيد جبر، مرجع سابق، ص ٢١٣ص 

- PUIG, op. cit., P. 129. 
- MARCHAND, op. cit., P. 287. 

، ٢، ع٤٣ق، س٥٨لسنة  ٧٣٧، الطعن رقم ١٩/١١/١٩٩٢) نقض مدنى مصرى صادر فى ١(
  ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.٢٣٧، ق١١٧٠ص 

، ٣، ع٤٠ق. س٥٣لسنة  ١٨٦٠رقم ، الطعن ٩/١١/١٩٨٩نقض مدنى مصرى صادر فى  -
  ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.٣٢٢، ق ٤١ص 

ومن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية في شأن جزاء الاخلال بضمان 
  التعرض الشخصي؛ راجع:

- Cass. Civ., 3 ème 19 novembre 2015, No 14-24612., Bull. Civ., 2015. 
- Cass. Civ, 3 ème 23 mai 2013, No 11-26095, Bull. Civ., 2013. 
- Cass. Civ., 3 ème 29 avril 2009, No 08-12261, Bull. Civ., 2009. 
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لصادر عن الغير كذلك؛ فإن الشركاء المتهايئين يضمنون التعرض القانونى ا  
مدنى)، أى التعرض المبنى على سبب قانونى يسـتند   ٥٧٢دون التعرض المادى (م 

) وقت المهايأة، أو لاحق عليها، وكان أحـد الشـركاء   ١فيه الغير إلى حق ثابت له(
المتهايئون مسؤولا عن ذلك، ويقضى ذلك وجوب تدخل كل شريك متهـايئ للـدفاع   

فـى   –هديد الغير فى انتفاعه بالشىء الشائع كلـه  عن الشريك المتهايئ الآخر ضد ت
أمـا إذا   –فى قسمة المهايأة المكانيـة   –أو بالجزء المفرز  –قسمة المهايأة الزمانية 

أخل الشركاء المتهايئين أو أحدهم بتنفيذ التزامه بضمان التعرض القانونى الصـادر  
ائع كلـه خـلال فتـرة    عن الغير، واستحق الأخير منفعة الجزء المفرز أو المال الش

معينة؛ فيكون للشريك المتهايئ الذى أضير من هـذا التعـرض مطالبـة شـركائه     
  ).٢المتهايئين بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء هذا الاستحقاق(

  ثانيا: الالتزام بضمان العيوب الخفية:
مـال  كذلك؛ فإن الشركاء المتهايئون يلتزمون بضمان العيوب الخفية التى تظهر فى ال

الشائع وهو بيد أحدهم أثناء فترة انتفاعه به وأخفاها عن باقى الشركاء الذى تسلم من 
بعده الشىء الشائع للانتفاع به خلال الدورة الزمانية الانتفاعية المخصصة له والتـى  

  مدنى). ٥٧٦/٢تناسب حصته فيه (م
لتى تخلو منها وقد عرفت محكمة النقض المصرية العيب الخفى بأنه: "الآفة الطارئة ا

                                                
) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "إذا كان من ارتكبوا أفعال تعد قد ١٧٢٧) تنص المادة (٢(

ا رفعت دعوى على المستأجر بإخلاء الشىء المؤجر ادعوا أن لهم حقوقاً على الشىء المؤجر أو إذ
  كله أو جزء منه، أو بتحمل بعض الارتفاقات؛ فإنه يجب عليه إدخال المؤجر لأجل الضمان....".

"…….. si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque 
droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cite en justice pour 
se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette 
chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il dont appeler le 
bailleur en garantie……". 

، ص ١، ع٤٥ق، س٦٠لسنة  ٣١، الطعن رقم ١٧/٢/١٩٩٤) نقض مدنى مصرى صادر فى ٣(
  ، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.٨١، ق٣٨٨

  راجع:
- PUIG, op. cit., P. 137. 
- GALL, op. cit., no 61. 
- AUBERT et NOBLOT, op. cit., P. 51. 
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  ).١الفطرة السليمة للشىء"(
على أنه يشترط لضمان الشركاء المتهايئين للعيوب الخفية فى الشىء الشائع ضرورة 

  توفر الشروط الآتية:
  الشرط الأول: أن يكون العيب قديما:

ويقصد من ذلك؛ أن يكون العيب موجودا فى المال الشائع المتهايأ عليه وقت إبـرام  
لمهايأة لا وقت بدء الانتفاع به. أما إذا كان العيب غير قديم أى طرأ بعد عقد قسمة ا

  ).٢بدء الانتفاع الشائع؛ فلا يضمن الشركاء المتهايئون مثل هذا العيب(
  الشرط الثانى: أن يكون العيب مؤثرا:

ويقصد من ذلك؛ ضرورة أن يكون من شأن العيب الحيلولة دون الانتفـاع بالمـال   
نتقاص من منفعته انتقاصا كبيرا أو الانتقاص من الغرض الـذى أُعـد   الشائع، أو الا

    من أجله.
ويخرج من ضمان العيوب الخفية؛ تلك العيوب التى جرى العرف علـى التسـامح   

  ).٣بها(
  الشرط الثالث: أن يكون العيب خفيا:

إذا ويقصد من ذلك؛ ضرورة ألا يكون بمقدور الشريك المتهايئ أن يتنبه للعيب فيما 
بذل جهد الرجل المعتاد فى فحص جزئه المفرز المخصص له للانتفاع به أو المـال  

  الشائع كله خلال دورة انتفاعه الزمانية.
  الشرط الرابع: ألا يكون الشريك المتهايئ على علم بالعيب:

يشترط أخيرا لضمان العيب الخفى؛ ألا يكون الشريك المتهايئ على علم به، أى ليس 
  ).٤أن يكشفه(فى مقدوره 

ويترتب على إخلال الشركاء المتهايئين بضمان العيوب الخفية؛ أن يكـون للشـريك   
المتهايئ الذى ظهر العيب فى الجزء المفرز الذى ينتفع به فى المهايأة المكانيـة، أو  

                                                
  .١٦٣) مشار إليه: د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ١(
، د رمضان أبو السعود، ١٧٨) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ٢(

، د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص ٢٦٧العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص 
  .٣٣٧، د. سعيد جبر، مرجع سابق، ص ١٧٣

  .٢١٧، د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ١٨٠) د. محمد على عمران، مرجع سابق، ص ٣(
  .٢٨٩ق،  ) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد المرسى زهرة، مرجع ساب١(
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فى الفترة الزمانية المخصصة لانتفاعه بالمال الشائع كله فـى المهايـأة الزمانيـة؛    
لب التنفيذ العينى، وإما طلب فسخ العقد، هذا كله مع عدم الإخـلال  الخيار بين إما ط

  مدنى). ٥٧٧بحقه فى طلب التعويض إن كان له مقتضى من ضرر أصابه (م 
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه يجوز للشركاء المتهايئين أن يتفقوا على الإعفاء مـن  

ون أحدهم أو بعضهم قد ضمان العيوب الخفية أو التخفيف من أحكامه، شريطة ألا يك
  مدنى). ٥٧٨أخفى العيب عن غشٍ (م 

  الفرع الثاني
  التزامات الشريك المتهايئ أثناء المهايأة

يرتِّب عقد قسمة المهايأة، بوصفه من العقود الملزمة للجانبين، التزامات متبادلة على 
  عاتق كل شريك متهايئ. وتلك الالتزامات هى:  

  الالتزام بدفع الأجرة، - ١

  تزام بالمحافظة على الشيء الشائع المتهايأ عليه،الال - ٢
  الالتزام برد الشيء الشائع المتهايأ عليه عند انتهاء قسمة المهايأة.   - ٣

  ونفصل تلك الالتزامات من طريق تقسيم هذا الفرع إلى ثلاثة غصون:
  الغصن الأول: الالتزام بدفع الأجرة.

  ائع المتهايأ عليه.الغصن الثاني: الالتزام بالمحافظة على الشيء الش
  الغصن الثالث: الالتزام برد الشيء الشائع المتهايأ عليه عند انتهاء قسمة المهايأة.        

  الغصن الأول
  الالتزام بدفع الأجرة

يجب علـى   -١) من القانون المدنى المصرى على أنه: "٥٨٦تنص المادة (        
عليها، فإذا لم يكن هناك اتفـاق؛   المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق

  وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة".
ويكون الوفاء فى موطن المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عـرف يقضـى    – ٢

  بغير ذلك".
يتضح من النص السابق، وقياسا على قسمة المهايأة؛ أن كل شريك متهـايئ    
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  اره مستأجرا مدينًا بها.يلتزم بدفع الأجرة على اعتب
ولما كان عقد قسمة المهايأة يتميز بخصوصية من حيث الالتزام بدفع الأجرة   

، تلك الخصوصية التى تتمثل فى تمخض الأجرة فى المنفعـة، ذلـك أن    -محله  –
)؛ لذا فإن الأجرة فى قسمة المهايأة تتمثل ١المهايأة تعد مقايضة منفعة بمنفعة أخرى(

ل شريك متهايئ بتمكين غيره من الشركاء المتهـايئين الآخـرين مـن    فى التزام ك
الانتفاع بالأجزاء المفرزة الأخرى غير الجزء المفرز الذى اختص هو بمنفعته فـى  
قسمة المهايأة المكانية، وفى الانتفاع بالشىء الشائع كله خلال الفتـرات الانتفاعيـة   

مع حصصهم، وذلك كله فى مقابـل   الزمانية المقررة لباقى الشركاء، والتى تتناسب
التزامهم هم الآخرين بتمكينه من الانتفاع بالجزء المفرز المخصص له فى المهايـأة  
المكانية والذى يعادل حصته فى المال الشائع أو بالمال الشائع كلـه خـلال الفتـرة    

  ).٢الزمانية المخصصة له والتى تناسب حصته فيه(
تزام الشركاء المتهايئين بتمكين بعضهم البعض ولما كنا قد تحدثنا سلفًا عن ال  

من الانتفاع بالمال الشائع؛ فإننا نحيل التزامهم بدفع الأجرة أو بمعنى أدق؛ التـزامهم  
  ).٣بأداء مقابل الانتفاع إلى الالتزام الأول(

  الغصن الثاني
  على الشىء الشائع المتهايأ عليه افظةالالتزام بالمح

لمحافظة على الشىء الشائع محل المهايأة طـوال  يلتزم كل شريك متهايئ با  
المدة المتفق عليها للأخيرة، ويتضمن هذا الالتزام ثلاثـة جوانـب؛ الأول: الالتـزام    
باستعمال الشىء الشائع بصورة تتفق مع ما تم الاتفاق عليه فى العقد أو مع طبيعـة  

الشائع إلا بـإذن  الشىء، والثانى: هو الالتزام بعدم إحداث تغيرات ضارة فى الشىء 
  الشركاء المتهايئين، والثالث: هو الالتزام بسلامة الشىء الشائع.

  ونتناول فيما يلى تفصيلا تلك الجوانب:
أولا: الالتزام باستعمال الشىء الشائع بصورة تتفق مع ما تم الاتفاق عليه أو مـع  

                                                
، د. عبد المنعم ١٠٨٢، مرجع سابق، ص ٨) د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط......، ج١(

، د. نبيل إبراهيم ٢٤٧، ص ١٩٦٩الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .٣٠٧، د. محمد شكرى سرور، مرجع سابق، ص ٩١سعد، مرجع سابق، ص 

  .٢٠٧الحقوق العينية الأصلية....." ، مرجع سابق، ص ) مؤلفنا بعنوان: "٢(
  ) وما بعدها من البحث.٨٢) راجع ص (٣(
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  طبيعته:
العـين   ) مدنى على أنه "يلتزم المستأجر بـأن يسـتعمل  ٥٧٩تنص المادة (  

المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق؛ التزم بأن يستعمل العـين  
  ).١بحسب ما أعد له"(

ويتضح من النص السابق؛ وقياسا على قسمة المهايأة؛ أنه متى تـم الاتفـاق     
بين الشركاء المتهايئين على صورة أو وجه معين لاستعمال المال الشائع؛ فإنه يجب 

منهم الالتزام بذلك، وعدم استعمال الشىء الشائع فى صور أو وجوه أخرى على كل 
  ).٢مخالفة(
وعلى ذلك؛ فإنه متى كان المال الشائع سيارة مخصصة لنقل الركاب، واتفق   

الشركاء المتهايئون فى قسمة المهايأة على اقتصارها على هذا الغرض أثناء مـدتها،  
ى وجوه أخرى كنقل البضائع مـثلا، وكـذلك   فإنه لا يجوز لأى منهم أن يستعملها ف

فإنه إذا كان المال الشائع محلًا، واتفق الشركاء المتهـايئون علـى اقتصـاره فـى     
الاستعمال على مقهى؛ فإن لا يجوز لأى منهم استعماله فى وجوه أخرى كمطعـم أو  
فندق مثلا، فإنه متى كان المال الشائع قطعة أرض زراعية، وتم الاتفاق فى قسـمة  
المهايأة على اقتصارها فى الانتفاع على زراعة محصول معـين؛ فـلا يجـوز لأى    

                                                
) من القانون المدنى الفرنسى على أن: "يكون المستأجر مسؤولا عن ١٧٢٨) تنص المادة (١(

  التزامين أساسيين:
أجله فى عقد  استعمال الشىء المؤجر كما يستعمله الأب الصالح ووفق الغرض الذى أُعد من –أ 

  الإيجار أو الغرض المفترض له بحسب الظروف عند عدم وجود اتفاق.....".
"Le preneur est tenu de deux obligations principales; 1o D'user de la chose 
louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le 
bail, ou suivant celle présumé d'aprés les circonstances, à défaut de 
convention……". 

، د. حسام الأهوانى، ٢١٢) قرب ذلك؛ انظر: د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص ١(
، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة............، مرجع سابق، ص ١٤٣مرجع سابق، ص 

م عقد الإيجار، دار المطبوعات الجامعية، ، د. عصام أنور سليم، الوجيز في أحكا٢٩٧
  .٣٦٣، ص ٢٠٠٠الإسكندرية، 

- PUIG (P.), op. cit., P. 378. 
- AUBERT et NOBLOT, op. cit., P. 58. 
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١١٩٦ 

---
 

 

  ).١شريك متهايئ أن يزرعها بمحصولٍ آخر(
وحرى بالبيان أن اتفاق الشركاء المتهايئين على اقتصار المال الشـائع فـى     

استعماله واستغلاله على وجه معين قد يكون صريحا، أى متفق عليه صـراحة فـى   
  المهايأة، وقد يكون ضمنيا، أى يستفاد من ظروف التعاقد ذاتها.عقد قسمة 

ومن صور الاتفاق الضمنى على اقتصـار المـال الشـائع فـى اسـتعماله        
واستغلاله على وجه معين: إذا كان الشركاء المتهايئين يعملون فى الزراعة، وكـان  

لى استخدام الشىء الشائع أرضا زراعية؛ فإنه يستخلص من ذلك رضائهم الضمنى ع
الأرض واستغلالها فى الزراعة فقط، وكذلك إذا سمح الشركاء المتهايئون لأحد منهم 
فى قسمة المهايأة الزمانية أن يضع على العقار الشائع لافتة تحمل عبـارات معينـة   
(كفندق للعائلات أو مقهى)؛ فذلك يفيد الاتفاق ضمنيا على اسـتعمال هـذا الشـريك    

  ).٢غرض المبين فى اللافتة(للعقار الشائع وفق ال
وتجدر الإشارة إلى أن الشركاء المتهايئون يستطيعون تعديل نوع الاستعمال   

المتفق عليه فى العقد، سواء تم الاتفاق على التعديل صراحة أم ضمنا، حتى لو كانوا 
قد اتفقوا عند إبرام المهايأة على عدم جواز قيام أحدهم بأى تغيير فى نوع الاستعمال 

دون موافقة جميع الشركاء المتهـايئين، ذلـك أن العقـد شـريعة المتعاقـدين،       من
  ).٣وللأخيرون ما اتفقوا عليه وأقروه(

بين الشركاء المتهـايئين علـى    -صراحة أو ضمنا –أما إذا لم يتم الاتفاق   
اقتصار المال الشائع محل المهايأة فى الاستعمال على وجه معين؛ فإن كل منهم هنـا  

  ستعمال الشىء الشائع بصورة تتفق مع طبيعته أو ما أعد له من غرض.يلتزم با
وترتيبا على ما سبق؛ فإنه متى كان العقار الشائع معـدا للسـكنى؛ فإنـه لا      

يجوز لأى شريك متهايئ استعماله فى أغراض أخرى كالتجارة، وكذلك؛ فإنه متـى  
                                                

، د. رمضان أبو السعود، العقود ٢٩٧) د. سليمان مرقص، مرجع سابق، ص ٢(
، الطعن ٥/١١/٢٠١٦ ، نقض مدنى مصرى صادر فى٢٩٧المسماة...........، مرجع سابق، ص

ق، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية، نقض مدنى مصرى صادر ٧٣لسنة  ١٨٤١رقم 
 ق، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.٧٢لسنة  ٥٤٧، الطعن قم ٢٥/٣/٢٠١٥فى 

، وقرب ذلك؛ ٢٩٨) د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة..........، مرجع سابق، ص ١(
 .٢٦٣: د. عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص انظر

، راجع: نقض مدنى مصرى صادر فى ٢٢٢) د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ٢(
 ق، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.٦٩لسنة  ١١٦٩، الطعن رقم ٢٧/٤/٢٠١
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١١٩٧ 

---
 

 

استعمالها فـى أغـراض    كان العقار الشائع سيارة ملاكى؛ فإنه لا يجوز لأى شريك
  ).١أخرى كنقل الركاب أو البضائع مثلا(

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه فى حالة إخلال أحد الشركاء المتهايئين بتنفيـذ    
التزامه باستعمال المال الشائع المتهايأ عليه وفق ما تم الاتفاق عليه فى العقد أو وفق 

خرين المطالبة إما بالتنفيـذ العينـى،   ما تقتضى طبيعته؛ جاز للشركاء المتهايئين الآ
وذلك بإزالة الاستعمال المشكو منه أو تغيير طريقة الاستعمال، وإما المطالبة بفسـخ  
العقد، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى، هذا كله مع عدم الإخلال بحـق  

  ).٢لنهائية(أى شريك منهم فى المطالبة بإنهاء المهايأة وطلب إنهاء الشيوع بالقسمة ا
ثانيا: الالتزام بعدم إحداث تغييرات ضارة فى المـال الشـائع إلا بـإذن الشـركاء     

  المتهايئين:
  ) مدنى مصرى على أنه:٥٨٠تنص المادة (

لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المـؤجر، إلا إذا   -١"
  كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.

فإذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتـزام   – ٢
الواردة بالفقرة السابقة؛ جاز إلزامه  بإعادة العين إلى الحالة التـى كانـت عليهـا،    

  وبالتعويض إن كان له مقتضى".
يتضح من النص السابق، وقياسا على قسمة المهايأة؛ أن الشريك المتهـايئ،    
يلتزم باستعمال المال الشائع محل المهايأة وفق ما تم الاتفاق عليه فى العقـد  فوق أنه 

أو وفق ما تقتضى طبيعته؛ فإنه يلتزم كذلك بعدم إحداث أى تغييـرات ضـارة فـى    
                                                

 .٤٤١) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد المرسى زهرة، مرجع سابق، ص ٣(
لسنة  ٥٦٥، الطعن رقم ١٢/٦/٢٠١١قض مدنى مصرى صادر فى ) قرب ذلك؛ راجع: ن٤(

  ق، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.٧٠
) من القانون المدنى الفرنسى على أنه: "إذا لم يستعمل المستأجر الشىء ١٧٢٩تنص المادة (

الا المؤجر كالأب الصالح أو استعمله استعمالا غير الذى خصص من أجله أو استعمله استعم
  ضارا بالمؤجر؛ يحق لهذا الأخير، وفقا للظروف، طلب فسخ عقد الإيجار".

"Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la 
chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont 
il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les 
circonstanes, faire résilier le bail". 
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---
 

 

المال الشائع إلا بموافقة جميع الشركاء المتهايئين، مالم يترتب على هذا التغييـر أى  
  ضرر يصيب المال الشائع.

) مدنى، والذى يتطلب موافقـة  ٥٨٠تغيير الوارد فى نص المادة (ويقصد بال  
جميع الشركاء المتهايئين عليه باعتبارهم مؤجرين؛ التغييـر المـادى لا المعنـوى،    
والذى يترتب عليه ضرر بالمال الشائع، مثل قيام أحد الشركاء المتهايئين بفتح نوافذ 

عديلات على غرف المنزل الشـائع  جديدة فى العقار الشائع أو سد نوافذه أو إدخال ت
أو اقتلاع أشجار من الحديقة الشائعة أو تغيير إطارات السـيارة الشـائعة بـأخرى    

  ).١رديئة(
ويستوى فى الإذن الصادر عن الشركاء المتهايئين بإجازة قيام أحدهم بإدخال   

و تغييرات ضارة فى المال الشائع أن يكون صريحا أم ضمنيا، طالما كـان محـددا أ  
)، وسواء أكان هذا الإذن سابقا على قيام الشـريك  ٢خاصا، دالًا على المقصود منه(

  المتهايئ بهذا التغيير الضار أم لاحقا عليه.
ومتى أخل أحد الشركاء المتهايئين بهذا الالتزام؛ فإنـه يكـون لأى شـريك      

ار الذى أحدثه متهايئ آخر المطالبة إما بالتنفيذ العينى، وذلك بطلب إزالة التغيير الض
شريكه المتهايئ الآخر، وإما بطلب فسخ عقد قسمة المهايـأة، مـع التعـويض فـى     
الحالتين إن كان له مقتضى، هذا كله مع عدم الإخلال بحق كل شريك متهـايئ فـى   

  المطالبة بقسمة المال الشائع محل المهايأة قسمة نهائية وانتهاء الشيوع.
  ائع والمحافظة عليه:ثالثًا: الالتزام بسلامة الشىء الش

) من القـانون  ٥٨٥)، (٥٨٤)، (٥٨٣)، (٥٨٢من استقراء نصوص المواد (  
المدنى وقياسا على قسمة المهايأة؛ يتضح أن كل شريك متهايئ بوصـفه مسـتأجرا   

  يلتزم بالآتى:
المحافظة على الشىء الشائع محل المهايأة، وأن يبذل فى ذلك عناية الرجـل    - ١

                                                
، د. محمد على ٢١٨) قرب ذلك؛ انظر: د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص ١(

 .١٩٣عمران، مرجع سابق، ص 
. راجع:نقض مدنى مصرى صادر فى ٤٤٨) د. محمد المرسى زهرة، مرجع سابق، ص ١(

، الموقع ٢٠٣، ق ١٠٤١، ص ٢، ع٥٢ق، س٦٥لسنة  ٤١٢٧لطعن رقم ، ا١٨/١٠/٢٠٠١
 الالكترونى لمحكمة النقض المصرية.
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---
 

 

  المعتاد.
غيـر   –متناع عن إعاقة المؤجر من القيـام بالترميمـات الضـرورية    الا  - ٢

  واللازمة لحفظ الشىء الشائع وبقائه. –التأجيرية 
إخطار باقى شركائه المتهايئين بكل أمر يستوجب تدخلهم للقيام بالترميمـات    - ٣

الضرورية اللازمة لحفظ الشىء الشائع وبقائه، طالما أنه قد علم بها أو على الأقـل  
)، وذلك كلـه مـالم   ١ان فى استطاعته أن يعلم بها فيما لو بذل جهد الرجل المعتاد(ك

يكن الشركاء المتهايئين عالمين بالخطر الذى يتهدد الشىء الشائع أو كان بإمكانهم أن 
  ).٢يعلموا به، فهنا لا يكون إخطارهم واجبا أو التزاما على عاتق أحدهم(

جيرية الواقعة على عاتقه، والتى تتحدد بمقتضـى  القيام بجميع الترميمات التأ  - ٤
  ).٣الاتفاق أو العرف(

ولم يشترط القانون شكلًا معينًا للإخطار وعلى ذلك؛ فيصح أن يكون كتابـة    
  أو شفاهة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد العادى أو بالبريد الالكترونى.

  المتهايأ عليه: * مسؤولية الشريك المتهايئ عن حريق الشىء الشائع
المستأجر مسـؤول عـن    -١) مدنى مصرى على أن: "٥٨٤تنص المادة (  

  حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد؛ كان كل منهم مسؤولا عن الحريـق بنسـبة    – ٢

ن مقيما فى العقار. هذا مالم يثبت أن الجزء الذى يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كا
النار ابتداء نشوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين؛ فيكون وحـده مسـؤولا   

  ).٤عن الحريق"(
                                                

 .٣٠٩) د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة...........، مرجع سابق، ص ٢(
 .٤٥٣) د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.......، مرجع سابق، ص ٣(
 .٢٢٥) د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ١(
) من القانون المدنى الفرنسى على أن: "يكون المستأجر مسؤولا عن ١٧٣٣) تنص المادة (٢(

الحريق إلا إذا أثبت: أن الحريق قد نشب بفعل حادث فجائى أو قوة قاهرة أو بسبب عيب فى 
  البناء، أو أن الحريق قد انتقل من منزل مجاور".

"Il répond de l'incendie, à mois qu'il ne prouve: Que l'incendie est arrive par 
cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a 
été communiqué par une maison voisine. 
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---
 

 

يتضح من النص السابق؛ أن المشرع المصرى قـد خـص هـلاك العـين       
المؤجرة من طريق الحريق وميزه عن الهلاك الذى يقع بشكل عام من غير طريـق  

) مدنى، وأقـام فـى شـأن مسـؤولية     ٥٨٣ق، والمنصوص عليه فى المادة (الحري
المستأجر عن هلاك العين بسبب الحريق قرينة قانونية قاطعة على تلك المسؤولية لا 
تقبل إثبات العكس إلا بإثبات أن الحريق قد نشأ بسبب أجنبى لا يد للمسـتأجر فيـه،   

ية الرجل المعتاد لمنع هـلاك العـين   ولا يكفى المستأجر هنا إثبات أنه قام ببذل عنا
) بخصـوص  ٥٨٣المؤجرة بسبب الحريق، بعكس الالتزام الوارد فى نص المـادة ( 

التلف بشكل عام، والذى أقر فيه المشرع مسؤولية واجبة الإثبات وأن عبء إثباتهـا  
  ).١يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلا وهو المؤجر(

ة أو تلفها بسبب حريق تسبب فيه المستأجر، ولـم  ويترتب على هلاك العين المؤجر
يستطع دفع المسؤولية عن جانبه بإثبات السبب الأجنبى؛ إن يلتزم بتعويض المـؤجر  
من جميع الأضرار التى أصابت العين من جراء الحريق، شريطة أن تكـون تلـك   
الأضرار متوقعة، على اعتبار أن مسؤولية المستأجر هنا هى مسـؤولية عقديـة لا   

                                                                                                                         
) مدنى فرنسى على أنه: "متى وجد عدة مستأجرين؛ فيكونون جميعا ١٧٣٤وتنص المادة (

مة التأجيرية للجزء الذى يشغلونه من العقار، إلا إذا أثبتوا أن مسؤولين عن الحريق بنسبة القي
الحريق قد ابتدأ فى مسكن أحدهم، فيكون وحده ملزما بالتعويض، أو إذا أثبت بعضهم أنه لم يكن 

  نشوب الحريق ممكنا عندهم، فهؤلاء يكونون غير مسؤولين".
"s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, 
proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeable qu'ils 
occupent; A mois qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans 
l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou que 
quelques- uns ne prouvent que l'incendie n'a pas commencer chez eux, 
auquel cas ceux - là  n'en sont pas tenus". 

  .٤٥٧د. محمـد المرسى زهرة، العقود المسماة........، مرجع سابق، ص ) ١(
، ص ٢، ع ٣٥ق، س ٤٩لسنة  ٨٣٠، الطعن رقم ٢٩/١١/١٩٨٤نقض مدنى مصرى صادر فى 

  لمحكمة النقض المصرية. ، الموقع الالكترونى٣٧١، ق ١٩٥٢
  وراجع من أحكام النقض الفرنسية فى شأن مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة.

- Cass Civ. 3 ème 7 juillet 2016, No 15-12370, 15-16263, Bull. Civ., 2016. 
- Cass. Civ. 3 ème 5 novembre 2014,No 13-20186, Bull.Civ., 2015. 
- Cass. Civ. 3 ème 19 dècembre 2012, No 11-10827, 11-12963, Bull. Civ., 
2013. 
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  ).١تقصيرية(
وعلى ذلك؛ فإن التعويض الذى يلتزم المستأجر بأدائه إلى المؤجر يتمثل فـى دفـع   
نفقات إعادة العين المؤجرة إلى أصلها مع خصم الفرق بين البناء الجديد وبين البنـاء  
القديم، ويراعى تقدير تلك النفقات وقت النطق بالحكم لا وقت حصول الحريـق، ولا  

بنفسه إلا إذا طلب هو ذلك، كما يشمل  –البناء  –ر بإعادة العين يجوز إلزام المستأج
قيمة العقارات بالتخصيص التى تكون قد احترقت مـع العقـار    -كذلك  –التعويض 
  ).٢المؤجر(

) مدنى فى شأن المسـؤولية عـن   ٥٨٤ولكن هل من الممكن أن يطبق نص المادة (
  حريق العين المؤجرة على قسمة المهايأة؟

) مدنى فى شأن قسمة المهايأة؛ نجد أن المشـرع قـد   ٥٨٤ء نص المادة (من استقرا
أقام مسؤولية مفترضة استثنائية خاصة بالحريق الذى يتسبب فيه المسـتأجر للعـين   
المؤجرة ويؤدى إلى تلفها أو هلاكها، الأمر الذى يفهم منه صعوبة تطبيق مثل هـذا  

  ية:النص على حالة قسمة المهايأة وذلك للأسباب الآت
) مدنى هو نص استثنائى خاص بعقد ٥٨٤أن النص الوارد فى المادة ( السبب الأول:

الإيجار فقط ولا يسرى فى غير الإيجار، كاحتراق العين لدى المنتفع أو المستعير أو 
)، وطالما كان الأمر كذلك؛ فإنه لا يجوز التوسع فى تفسـير  ٣المرتهن رهنًا حيازيا(
س عليه فى حالة أخرى كقسمة المهايأة، ذلك أن هذا النص قـد  هذا الاستثناء أو القيا

                                                
، د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، ١٤٨د. حسام الأهوانى، مرجع سابق، ص ) ٢(

  .٣٢٦مرجع سابق، ص 
 .٣٢٨) د.رمضان أبو السعود، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص ٣(
  . ٤٥٨قود المسماة......، مرجع سابق، ص د. محمـد المرسى زهرة، الع )١(

 –بعد الإيجار  –قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة 
بغير خطأ المستأجر؛ فإنها تهلك على المؤجر، سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده، ولا يكون 

ستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه، لأن المؤجر مسؤولا عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالم
مسؤولية المؤجر فى هذه الحالة مسؤولية عقدية مصدرها عقد الإيجار، ولا محل لتطبيق مسؤولية 

) من القانون ٥٨٤المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة (
لمؤجرة فى حيازته قبل تسليمها المدنى فى حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين ا

للمستأجر فعليا، ذلك أن هذا النص إنما يورد حكما خاصا بمسؤولية المستأجر عن حريق العين 
 ٧٦٠، الطعن رقم ١٣/٥/١٩٨٥المؤجرة لا يجوز القياس عليها. نقض مدنى مصرى صادر فى 

  لمصرية.. الموقع الالكترونى لمحكمة النقض ا١٥٧، ق ٧٦٨، ص ٢، ع ٣٦ق، س٥٠لسنة 
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أقام حكما استثنائيا مشددا فى شأن المسؤولية عن الحريق، ذلك الحكم الذى افتـرض  
المسؤولية فى جانب المستأجر عن هلاك العين بسـبب الحريـق، والأصـل فـى     

طرفـا   –خـر  المسؤوليات أنها واجبة الإثبات، وعلى من يدعيها فى جانب شخص آ
  عليه إثبات ذلك. –معه فى العقد كان أم غير ذلك 

إنه يكمن السير فى منطق القواعد العامة فـى هـذا الشـأن دون أى     السبب الثانى:
استثناء منها، ذلك المنطق الذى يقضى بأنه إذا كان المال الشائع محل قسمة المهايـأة  

تهايئ يتسبب فـى حريـق؛   فى الأصل مملوكا للشركاء المتهايئين؛ فإن كل شريك م
يكفيه أن يثبت أنه بذل جهد الرجل المعتاد فى المحافظة على مال هو أصلا مملـوك  
له شيوعا، والمفترض أنه هو أكثر من يوليه حفاظا وسلامة، الأمر الـذى لا يبـرر   

  معه إقامة مسؤولية مشددة فى جانب شريك متهايئ هو فى الأصل مالك للمال.
ا كان كل شريك متهايئ يعتبر مـؤجرا لحصـته ومسـتأجرا    أنه لم السبب الثالـث: 

) مدنى فـى  ٥٨٤لحصص باقى الشركاء الآخرين، فإنه لا يجوز تطبيق نص المادة (
شأنه، ذلك أن هذا النص قاصر فقط على الحريق الذى يتسبب فيـه المسـتأجر دون   

ريـق،  المؤجر، والأخير تكون مسئوليته تقصيرية لا عقدية إذا ما تسبب هو فـى الح 
  ) مدنى.٥٨٤فالمؤجر إذن خارج تطبيق نص المادة (

ارتباطًا بالسبب الأول واستكمالًا له؛ فإن النص الـوارد فـى المـادة     السبب الرابع:
) مدنى هو نص مقرر لمصلحة المؤجر، مالكا كان أم صاحب حق انتفـاع أم  ٥٨٤(

هو ثبـوت   ) مدنى٥٨٤صاحب حق فى الإدارة، فالمناط إذن فى تطبيق نص المادة (
صفة المؤجر، ولما كان كل شريك متهايئ يحمل صفتى المؤجر والمسـتأجر معـا؛   
فإنه يتعذر تطبيق هذا النص على حالته، ذلك أنه لا يجوز أن يكون المتعاقد الواحـد  
  مسؤولًا عن الضرر الذى تسبب فيه ومستفيدا منه أو مقررا لصالحه فى ذات الوقت.

عدم مسؤولية الشريك المتهايئ عن حريق الشـىء   غير أن جميع ما سبق ذكره من
الشائع المتهايئ عليه إنما يعني فى تطبيقه على ضرورة أن يكون الحريق قد تسـبب  
فى تلف أو هلاك الجزء المفرز المخصص له للانتفاع به والذى يعادل حصته فـى  

  المال الشائع فقط.
ه أحد الشركاء المتهايئين إلى وبمفهوم المخالفة؛ فإنه متى امتد الحريق الذى تسبب في

أجزاء أخرى مفرزة غير ذلك الذى ينتفع به ما أدى إلى تلفها أو هلاكها فـى قسـمة   
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المهايأة المكانية، أو تسبب أحد الشركاء المتهايئين فى حريق المال الشائع كلـه فـى   
 قسمة المهايأة الزمانية؛ فإن مسؤوليته عندئذ تقوم، ويلتزم من ثم بتعـويض شـركائه  
عن التلف أو الهلاك الناتج من الحريق الذى تسبب فيه، ولكن هذا الشريك المتهـايئ  

) مدنى، وسيحال إلى تطبيـق  ٥٨٤سيظل فى الأخير خارج من تطبيق نص المادة (
) مدنى، ما يعنى أن مسؤوليته عندئذ ستكون غير مفترضة، وإنمـا  ٥٨٣نص المادة (

  شركاء المتهايئين.واجبة الإثبات ممن يدعيها فى جانبه من ال
  الغصن الثالث

  عند انتهاء قسمة المهايأة الالتزام برد الشىء الشائع
لما كان عقد قسمة المهايأة من العقود الزمنية المؤقتة بطبيعتها، والتى ترتب   
لأطرافها؛ فإن كل شريك متهايئ يلتزم بـرد الجـزء المفـرز     –شخصية  –حقوقًا 

ايأة المكانية، والشىء الشائع كله المنتهية مدة انتفاعـه  المنتهية مدة انتفاعه به فى المه
به فى المهايأة الزمانية، ليعود المال الشائع المنتهى التهايؤ على منافعه مرة أخـرى  

  .-إن جاز لنا التعبير بذلك –إلى حالة الشيوع غير المنظمة سلطاتها 
العـين   ) مدنى على أنه: "على المستأجر أن يرد٥٩١/١حيث تنص المادة (  

المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلـف  
  لسبب لا يد فيه".

ويتضح من النص السابق، وقياسا على قسمة المهايأة؛ أن كل شريك متهايئ   
إن كان قـد   –ملتزم برد الجزء المفرز أو المال الشائع كله، بالإضافة إلى الملحقات 

لى باقى الشركاء المتهايئين بالحالـة التـى تسـلمه عليهـا عنـد بدايـة       إ –تسلمها 
)، وذلك بوضعه تحت تصرف جميع الشركاء المتهايئين بحيث يتمكنوا من ١المهايأة(

  ).٢حيازته والانتفاع به دون عائق(
ويتم الرد فى المكان والزمان المتفق عليها فى قسمة المهايـأة. أمـا إذا لـم      

شركاء المتهايئين فى شأن ذلك؛ فيتم الرد فى المكان والزمان الذى يوجد اتفاق بين ال
يقضى بهما العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف؛ طُبقت القواعد العامـة فـى هـذا    

                                                
  .٤٦١قرب ذلك؛ انظر: د. محمـد المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص )١(
، د. رمضان أبو السعود، العقود ٢١٢د. محمـد على عمران، مرجع سابق، ص  )٢(

  .٣٣٥المسماة......، مرجع سابق، ص
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الشأن، والتى تقضى بأن يكون رد العين المؤجرة فى المكـان الـذى تسـلمها فيـه     
  المستأجر وقت الإيجار.

د تكون على عـاتق كـل شـريك متهـايئ،     ومن نافلة القول؛ أن نفقات الر  
باعتباره المدين فى الالتزام بالرد، قياسا على القواعد العامة التـى تقضـى بتحمـل    

  ).١المدين نفقات الوفاء(
  ولكن هل يجوز للشريك المتهايئ أن يرد شىء آخر بديل إلى الشركاء المتهايئين؟ -

عتياضى للالتزام الأصـلى  في الواقع أن هذه الحالة تسمى بحالة " الوفاء الا  
)، تلك الحالة التى تفترض الوفاء بالتزام آخر بديل عن الالتزام الأصلى المتفـق  ٢"(

عليه. ويصح هذا الوفاء شريطة أن يوافق عليه جميع الشركاء المتهايئين باعتبـارهم  
  مؤجرين مالكين للمال الشائع كله.

قبـل أحـد الشـركاء     ويترتب على الوفاء الاعتياضى للالتزام الأصلى من  
المتهايئين؛ أيلولة الشىء البديل إلى الملكية الشائعة للمتهايئين إذا تم رد شىء بـديل  

، ويكون ذلك فى قسمة المهايـأة  -محل المال الشائع –عن جميع أجزاء المال الشائع 
الزمانية، فتتحول حقوق الملكية للشركاء المتهايئين من الشىء الشائع الذى كان محلا 

مة المهايأة الزمانية إلى الشىء البديل عنه والذى تم رده اعتياضا من قبل أحدهم، لقس
كذلك الأمر فى قسمة المهايأة المكانية، حيث تؤول ملكية الشـىء الـذى وفَّـى بـه     

  الشريك المتهايئ برده اعتياضا إلى ملكية الشركاء المتهايئين.
شائع كلـه أو فـى الجـزء    ومتى أقام الشريك المتهايئ تحسينات فى المال ال  

  المفرز زادت من قيمته؛ فإنه يجب التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول: إذا تمت التحسينات بعلـم بـاقى الشـركاء المتهـايئين ومـن دون      
معارضتهم؛ فهنا يلتزم الأخيرون بتحمل مصروفات تلك الأعمال فيما بيـنهم، كـلٌ   

  ).٣لهم جميعا( بقدر حصته فى المال الشائع، وتكون الزيادة ملكا

                                                
ع ، د. محمـد على عمران، مرج٢٤٨د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص  )١(

  .٢١٥سابق، ص 
  .٤٦٢راجع: د. محمـد المرسى زهرة، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص  )٢(
، د. حمدى سلطح، مرجع سابق، ص ٢٥٠د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص  )٣(

٢٣٨.  
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الفرض الثانى: إذا تمت التحسينات من دون علم باقى الشركاء المتهايئين أو بعلمهـم  
واعتراضهم على القيام بها؛ فهنا لا يستطيع الشـريك المتهـايئ الـذى قـام بتلـك      
التحسينات مطالبة شركائه المتهايئين بشىء، ويكون للأخيرين الخيار بين إما مطالبته 

مهم العين بالحالة التى تسلمها عليها مع طلب التعويض عـن الضـرر   بإزالتها وتسلي
الذى قد يلحق بالعقار الشائع من جراء نزع تلك التحسينات، وإما تملكها مقابل دفـع  
أقل القيمتين إلى الشريك المتهايئ الذى قام بها، إما قيمة ما أنفقه فـى سـبيل تلـك    

كله مع خصم ما يعادل نصيب الشريك التحسينات وإما ما زاد فى قسمة العقار، هذا 
المتهايئ الذى قام بتلك التحسينات، إذ أنه سيظل مالكا على الشيوع معهم لهذا المال، 
ذلك أنه وإن كان الشريك المتهايئ الذى قام بالتحسينات مالكًا للمـال الشـائع، إلا أن   

ات لا حصته فيه تكون شائعة، ومن ثم فإن أى عمل يقوم به ويعتبـر مـن التحسـين   
  ).١الحفظ يجب أن يتم بموافقة باقى شركائه(

* حالة حيازة أحد الشركاء المتهايئين لجزء مفرز من المال الشائع ورفضه رده إلى 
  باقى الشركاء المتهايئين بعد انقضاء مدة المهايأة:

) مدنى مصرى على أنه: "وإذا حاز الشـريك علـى الشـيوع    ٨٤٦/٢تنص المادة (
ل الشائع مدة خمس عشرة سنة؛ افترض أن حيازته لهذا الجـزء  جزءا مفرزا من الما

  تستند إلى قسمة مهايأة".
يتضح من النص السابق؛ أن المشرع المصرى قد أقام قرينة قانونية، على أن حيازة 
أحد الشركاء لجزء مفرز من المال الشائع يفترض أنها تستند إلى وجود قسمة مهايأة 

  ة ملاحظات نوردها فيما يلى:بين الشركاء. ولنا على ذلك عد
أن المشرع قد وضع قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك لجزء  الملاحظة الأولى:

مفرز من المال الشائع إنما تستند إلى وجود اتفاق على قسمة مهايأة مكانية بينه وبين 
طة، بسـي  –وفق ما أراه صحيحا من الناحية القانونية  –باقى شركائه، وهذه القرينة 

أى قابلة لإثبات العكس من قبل أحد الشركاء الآخرين، وذلك من طريق إثبات عـدم  
  وجود قسمة مهايأة بين الشركاء يستند إليها الشريك الحائز.

 ٢٥) من قانون الإثبات رقـم   ٩٩وقد جاء تحليلنا السابق تأسيسا على نص المادة ( 
تغني من تقررت لمصلحته عـن  والتى تنص على أن:" القرينة القانونية  ١٩٦٨لسنة 

                                                
  .٢١٥قرب ذلك؛ انظر: د. محمـد على عمران، مرجع سابق، ص  )١(
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أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقـض هـذه القرينـة بالـدليل     
  .العكسى ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ".

ويفهم من النص السابق؛ أن الأصل فى القرائن أنها بسيطة، أى يجوز إثبات عكسها، 
) مدنى لم نجد ٨٤٦/٢ادة (ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن مطالعة نص الم

  ما يفيد ذلك.
) مدنى قد خرج من ٨٤٦/٢أن المشرع المصرى فى نص المادة ( الملاحظة الثانية:

 –عقارا كام أم منقولًـا  –القواعد العامة فى شأن الحيازة. فالمعروف أن حيازة شىء 
  تؤدى إلى كسب الحق العينى عليه الذى يدعى الحائز أنه صاحبه، وذلـك بضـوابط 

)، في حين أن المشرع في ١) مدنى(٩٨٤) إلى (٩٦٨محددة تنص عليها المواد من (
) مدنى لم يقل بأن حيازة الشريك لجزء مفرز من المال الشائع ٨٤٦/٢نص المادة ( 

  تؤدى إلى كسبه ملكية هذا الجزء، نقصد ملكية مفرزة، أو أى حق عينى آخر عليه.
) ٨٤٦/٢تباره عند وضع نـص المـادة (  وقد يبرر ذلك؛ أن المشرع قد أخذ فى اع

مدنى أن الشريك الذى يحوز جزءا مفرزا من المال الشائع قد لا تتـوفر لديـه نيـة    
سواء أكان هذا الحق حـق ملكيـة أم حـق     –الظهور بمظهر صاحب الحق العينى 

على هذا الجزء، ومن ثم تنهـدم الحيـازة    -انتفاع أم حق عينى آخر تجوز حيازته 
و الحقيقية المؤدية إلى اكتساب الحق العينى فـى جانبـه لتخلـف الـركن     القانونية أ

 –المعنوى لها، وهو ما يطلق عليه الحيازة العرضية، تلك الحيازة التـى لا تـؤدى   
إلى كسب أصحابها أى حق عينى على الشـىء محلهـا بالتقـادم (م     –كأصل عام 

وتحولـت إلـى حيـازة    مدنى)، اللهم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة العرضية  ٩٧٢/١
  ).٢قانونية أو حيازة حقيقية، سواء بفعل الحائز نفسه أم بفعل الغير(

وكذلك قد تكون حيازة الشريك لجزء مفرز من المال الشائع حيازة عرضية مقترنـة  
                                                

محمـد لبيب شنب، الوجيز فى الحقوق العينية راجع فى آثار الحيازة كلا من: د.  )١(
 ٢٨٠وما بعدها، د. رضا عبد الحليم، مرجع سابق، ص  ٢٢٥الأصلية......، مرجع سابق، ص 

وما بعدها، د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق  ٥٢٨وما بعدها، د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص 
  وما بعدها. ٤٢٠العينية الأصلية.....، مرجع سابق، ص 

راجع فى تحول الحيازة العرضية إلى الحيازة القانونية أو الحقيقية كلا من: د. محمـد لبيب  )١(
، د. جابر محجوب، ١٧١شنب، الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية.....، مرجع سابق، ص 

، مؤلفنا بعنوان: "الحقوق العينية الأصلية.............."، مرجع سابق، ٤٨٤مرجع سابق، ص 
  بعدها.وما  ٤٥٠ص 
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بحيازة قانونية، فالشريك يكون صاحب حق ملكية، ويحوز حق الانتفاع؛ فيكون بذلك 
ة لحق الملكية، بينما يكون حائزا حيازة عرضية بالنسبة حائزا حيازة قانونية أو حقيقي

  إلى حق الانتفاع.
ولا يقدح فى تحليلنا السابق أن حق الملكية يعطى لمالكه سلطات اسـتعمال الشـىء   

والتصرف فيه، ذلك أن كل شريك فى المـال الشـائع إن    –الانتفاع به  –واستغلاله 
تلـك السـلطات    –وحـده   –ون له عليها كان يملك حصته الشائعة ملكًا تاما بما يك

الثلاث؛ إلا أن تلك السلطات لا تتوفر له أو لغيره من الملاك علـى الشـيوع علـى    
الأجزاء المفرزة من المال الشائع، إلا إذا وجد اتفاق بين جميع الشركاء على ذلـك،  

لا فحق الملكية لا يعطى الشريك على الشيوع الحق فى الانتفاع بالأجزاء المفـرزة إ 
  إذا اتفق الشركاء على ذلك.

ولكن التساؤل الذى يطرح نفسه وبقوة فى هذا الصدد؛ هو هـل يمكـن أن يكتسـب    
الشريك الذى حاز جزءا مفرزا من المال الشائع حقًا عينيا على هذا الجزء بمـرور  

  الوقت؟.
فى الواقع أن هذا التساؤل قد يبدو للوهلة الأولى غريبا، وفى غيـر محلـه،     

أن الشريك يعتبر فى الأخير مالكًا للمال الشائع مع بقية شركائه، وحق الملكيـة  ذلك 
تتفرع منه الحقوق العينية الأخرى، كالانتفـاع والارتفـاق والاسـتعمال     –بدوره  –

والسكنى وغيره، ومادام الأمر كذلك؛ فإن حيازة الشريك لأى جزء مفرز من أجزاء 
كسبه ثمة حق عينى على الشىء، ذلك أن هذا  المال الشائع لن يكون لها أى دور فى
  الحق موجود للشريك قبل بدء الحيازة.

، ذلك أنه إن كان صحيحا أن -ولكن الأمر يبدو غير ذلك من وجهة نظرنا   
كل شريك يملك حصته الشائعة ملكًا تاما، ما يعنى أن له عليهـا سـلطات ثـلاث؛    

ذلك بالنسبة إلى الأجزاء المفرزة فـى   يخولها له حق الملكية؛ إلا أن الأمر يبدو غير
المال الشائع، ذلك أن جميع أجزاء المال الشائع تكون ملكًـا لجميـع الشـركاء، لا    
يستطيع أى شريك الاستئثار بممارسة أية سلطة من سلطات الملكية الـثلاث عليهـا،   

 ـ  ى أن فالفرض هنا أن الشيوع مازال قائما، وأن القسمة النهائية لم تتم بعد، مـا يعن
  الجزء الذى قد يحوزه أى شريك قد يقع بعد القسمة فى نصيب شريك آخر.

فى الواقع أن الشريك الحائز لجزء مفرز من المال الشائع يستطيع أن يكسب   
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حقًا عينيا على هذا الجزء بمضى المدة، ولا يسـتغرب أن نقـول أنـه يسـتطيع أن     
ملكية فى صورته المفرزة، يكتسب أى حق عينى على هذا الجزء بما فى ذلك حق ال

فالمالك على الشيوع كما سبق أن ذكرنا إن كان يملك حصته الشائعة ملكًا تامـا؛ إلا  
أنه لا يملك أى جزء مفرز من المال الشائع، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانيـة أيلولـة   

  الجزء المفرز الموضوع تحت حيازته إلى شريك آخر.
نقض من أن:" كل شريك يملـك كـل ذرة   ولا يقدح فى ذلك قضاء محكمة ال  

)، ذلك أنه إن كان الأمر كذلك؛ لاستطاع كـل شـريك أن   ١من ذرات المال الشائع"(
يتصرف فى أى جزء مفرز من المال الشائع، وأن ينفذ هذا التصرف فى حق بـاقى  

 -وأجمع الفقهاء كـذلك   -)، حيث قرر القانون ٢الشركاء، وهو ما لا يجوز قانونا(
ك التصرف بيعا لملك الغير، أى لملك باقى الشـركاء، علـى اعتبـار أن    اعتبار ذل

الجزء المفرز المتصرف فيه قد يؤول بعد القسمة إلى شريك آخـر غيـر الشـريك    
  المتصرف.

ولكن تلك الإشكالية قد يمكن معالجتها باتفاق الشركاء على أيلولـة الجـزء     
كان هذا الجزء يعادل حصـته  المفرز فى نصيب الشريك الحائز له بعد القسمة متى 

  الشائعة.
أما إذا قل هذا الجزء على نصيبه الشريك الحائز؛ فيكون للشـريك الحـائز     

مطالبة باقى شركائه بإكمال هذا الجزء بحيث يتم الوصول به إلى ما يعادل حصـته  
  أم نقدا. –وهو الأصل فى هذه الحالة  –الشائعة، سواء أتم هذا الإكمال عينا 

زاد الجزء المفرز على نصيب الشريك الحائز له فى المال الشـائع؛  أما إذا   
فيكون لبقية الشركاء مطالبته إما بإرجاع الجزء الزائد إليهم وإما بدفع ما يعادل هـذا  

  الجزء.
                                                

، ص ٦١ق، س٦٩لسنة  ٧١١، الطعن رقم ٢٢/١٢/٢٠١٠نقض مدنى مصرى صادر فى  )١(
، الموقع الالكترونى لمحكمة النقض المصرية. نقض مدنى مصرى صادر فى ١٧١، ق ١٠٠٧

، الموقع الالكترونى ١٢٤، ق ٧١٢، ص ٥٩ق، س٧٧لسنة  ١١٠٦٠، الطعن رقم ١٩/٦/٢٠٠٨
  لمحكمة النقض المصرية.

فى حكم تصرف الشريك فى جزء مفرز من المال الشائع كلا من: د. محمـد  لبيب راجع  )٢(
، د. طلبه وهبه ٣٢٢شنب، الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية.........، مرجع سابق، ص 

، د. جابر محجوب، مرجع ٢٠٦خطاب، النظام القانونى لحق الملكية.....، مرجع سابق، ص 
  .٩٢م، مرجع سابق، ص ، د. رضا عبد الحلي١٧٢سابق، ص 
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ومن هنا جاء قولنا بأن كل شريك يستطيع أن يحوز أى جـزء مفـرز مـن      
ا وأركانهـا ومضـت المـدة    متى توفرت شروطه –المال الشائع، وأن تلك الحيازة 

تؤدى إلى كسبه الحق العينـى الـذى يظهـر     –المتطلبة قانونا، وخلت من عيوبها 
  بمظهر صاحبه على هذا الجزء.

) مدنى لم يـنص  ٨٤٦/٢ولا يقدح فى ذلك أن المشرع المصرى فى المادة (  
 ـ د على اكتساب الشريك الحائز لجزء مفرز حقًا عينيا على هذا الجزء ووقوفه إلى ح

افتراض أن تلك الحيازة تستند إلى قسمة مهايـأة مكانيـة، وأن اسـتمرار المهايـأة     
دون ذكر مدة الخمـس سـنوات    –التقادم الطويل  –المكانية مدة خمس عشرة سنة 

، ذلك أن المشرع لم -التقادم الخمسى –المكسبة بمرورها للحق العينى محل الحيازة 
على أحكام أخرى فـى هـذا الشـأن،     بحاجة إلى النص –من وجهة نظرنا  –يكن 

لإمكانية اللجوء إلى القواعد العامة فى الحيازة فى هذا الشأن، مع الأخذ فى الاعتبار 
استثناء علـى   –من وجهة نظرنا  –) مدنى ٨٤٦/٢أن المشرع لم يضع فى المادة (

  تلك القواعد العامة.
  ا مفرزا مـن المـال   خلاصة القول إذن؛ أنه يجوز للشريك الذى يحوز جزء

 –لذى يظهر بمظهر صاحبه بمضى المدة  –مفرزا  –الشائع أن يكسب الحق العينى 
، -دون مدة الخمس سنوات  –، وتكون تلك المدة خمس عشرة سنة -التقادم المكسب

حال عدم وجود اتفـاق   –على اعتبار أن الشريك الحائز يفترض فيه أنه سيئ النية 
، أى يعلـم بـأن   -مع أن المشرع يفترض وجوده  -بين الشركاء على قسمة مهايأة 

الجزء الذى يحوزه مملوك لجميع الشركاء ليس لوحده فقط، وحتى لو توفر لـه فـى   
حيازته سبب صحيح، وهو عقد قسمة المهايأة؛ فهو فى الأخير يفترض فيـه سـوء   

  النية.
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  المطلب الخامس
  انتهاء عقد قسمة المهايأة

ره من العقود الزمنية المؤقتة؛ فإنه ينتهى بحسب إن عقد قسمة المهايأة باعتبا  
الأصل بانتهاء مدته المتفق عليها فى العقد، سواء المتفق عليها فى العقد بالنسبة إلـى  

 –المهايأة الزمانية، أو الموضوعة بنص القانون بالنسبة إلى قسمة المهايأة المكانيـة  
ة واحدة فى حالـة عـدم   خمس سنوات كحد أقصى فى حالة الاتفاق على مدة أو سن

  الاتفاق على مدة معينة.
وقد تتجدد مدة المهايأة فى حالة استمرار الشركاء المتهـايئين فـى قسـمة      

المهايأة المكانية فى الانتفاع بالأجزاء المفرزة للمال الشائع دون معارضة من أحدهم 
  على ذلك.
تهاء مـدتها،  وإلى جانب ذلك؛ توجد أسباب خاصة تنتهى بها المهايأة قبل ان  

تنحصر فى ثلاث حالات، الأولى: حالة طلب إجراء القسمة النهائية من قبـل أحـد   
الشركاء المتهايئين، والثانية: إذا طرأت ظروف خطيرة غير متوقعة مـن شـأنها أن   
تجعل تنفيذ المهايأة من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانها مرهقـا علـى كاهـل أحـد     

الثة: تحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية بقـوة  )، والث١الشركاء المتهايئين(
  القانون.
وإلى جانب تلك الأسباب الخاصة؛ توجد أسباب عامة لإنهـاء عقـد قسـمة      

  :كالآتي المهايأة على اعتباره يخضع فى الأخير للنظرية العامة فى العقد، وهى 
لمهايـأة أو تخلـف   الإبطال: ويحدث ذلك فى حال انعدام ركن من أركان عقد ا – ١

                                                
) تُستبعد من تلك الحالات فى مجال قسمة المهايأة حالتى: الامتناع عن دفع الأجرة واحتياج ١(

كما  -المؤجر للعين المؤجرة، ذلك أن الحالة الأولى لا وجود لها فى قسمة المهايأة، لأن الأجرة
التى  –أو المال الشائع  –زة فى المهايأة تكون عبارة عن منافع الأجزاء المفر –سبق أن ذكرنا 

يتنازل عنها جميع الشركاء المتهايئين، ومن المستحيل عملا أن يمتنع أحد الشركاء المتهايئين من 
التنازل عن دفع المنفعة، أى شريك متهايىء آخر لجزء مفرز أو المال الشائع خلال الفترة الزمنية 

هم، أما الحالة الثانية، وهى احتياج المؤجر المحددة لانتفاع الأخير به ذلك لوجود عقد ملزم بين
للعين المؤجرة، فمن الصعب كذلك توفرها فى شأن قسمة المهايأة، ذلك أن جميع الشركاء 
المتهايئين هم ملاك للمال الشائع، ذلك أن جميع الشركاء المتهايئين هم ملاك للمال الشائع، ولا يعلم 

فيه، لذا فمن المتعذر قانونا أن يطالب باسترداد أى جزء  أى منهم قبل القسمة النهائية نصيبه مفرزا
  من الأجزاء المفرزة المنتفع بها.
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شرط من شروط صحته، كما لو كان هناك عيبا فى إرادة أحد الشركاء المتهايئين أو 
) (كالحـد الأقصـى المقـرر لمـدة     ١نقص فى الأهلية أو مخالفته حكم قانونى آمر(

  مدنى). ٨٤٦/١المهايأة المكانية (م 
ة بأحـد  : ويحدث ذلك عندما يخل أى من أطـراف المهايـأ  -القضائي –الفسخ  – ٢

الالتزامات الواردة على عاتقه فى عقد قسمة المهايأة، كامتناعه عـن تسـليم المـال    
الشائع بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة لانتفاعه بـه فـى المهايـأة الزمانيـة أو     

  ).٢استعماله فى غير الغرض المقصود منه(
لـى أى شـريك   الانفساخ: ويحدث ذلك متى أصبح الوفاء بالالتزام مسـتحيلًا ع  – ٣

متهايئ، كهلاك الشىء الشائع هلاكًا ماديا أو قانونيا، أو نزع ملكيته للمنفعة العامـة  
أو فسخ سند ملكية الشركاء المتهايئين للمال الشائع أو تحقق الشرط الفاسخ المعلـق  
عليه التزام أحد الشركاء المتهايئين، كما لو تم الاتفاق على فسخ المهايأة بمجرد نقـل  

  ).٣ظف إلى بلد آخر أو بمجرد عودة الابن من الخدمة العسكرية(المو
التفاسخ أو التقايل: كما لو اتفق الشركاء المتهايئون على انحـلال عقـد قسـمة     – ٤

المهايأة قبل انقضاء مدته، سواء تم ذلك الاتفاق صـراحة أم ضـمنا، كقيـام أحـد     
ء المتهايئين، فيقوم الأخيـرون  الشركاء المتهايئين بتسليم الجزء المفرز لباقى الشركا

كذلك بتسليم أجزائهم المفرزة دون تحفظ، أو أن يرفع أحد الشركاء المتهايئين دعوى 
  ).٤فسخ؛ فيقبل باقى الشركاء المتهايئين التفاسخ(

اتحاد الذمة فى ذمة واحدة: كأن يقوم أحد الشركاء المتهايئين بتملـك حصـص    – ٥
  سببٍ من الأسباب التملك (كالبيع والهبة والميراث).الشركاء الآخرين المتهايئين بأى 

  هلاك الشىء الشائع هلاكًا ماديا. – ٦
  

   

                                                
  .٤٧٩) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص ١(
  .٤٧٣...، مرجع سابق، ص المرسى زهرة، العقود المسماة...) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد ٢(
  .٤٧٩) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص ٣(
  .٤٧٤. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة.....، مرجع سابق، ص )  د٤(
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  الفرع الأول
  انتهاء عقد قسمة المهايأة بانتهاء مدته

من العقود المؤقتة أو محـددة   –مكانية كانت أم زمانية  –لما كان عقد قسمة المهايأة 
ددت هذه المدة بالاتفاق أم بنص القانون، كمـا  المدة؛ فإنه ينتهى بنهاية مدته، سواء ح

  فى حالة قسمة المهايأة المكانية.
هذا؛ وقد يتفق الشركاء المتهايئون على وجوب التنبيه بالإخلاء قبل انقضـاء المـدة   
المحددة لعقد قسمة المهايأة، فيتطلب عندئذ انقضاء العقد بنهاية مدتـه اتخـاذ هـذا    

فى حالات معينة التنبيـه بـالإخلاء لانتهـاء عقـد     الإجراء، كما أن القانون يفرض 
  الإيجار.

ومع ذلك يستمر الشركاء المتهايئون  –المكانية  –كذلك؛ فقد تنتهى مدة قسمة المهايأة 
فى الانتفاع بالمال الشائع دون معارضة من أحدهم، فيتجدد العقـد تجـددا قانونيـا    

  مدنى). ٨٤٦/١ضمنيا (م 
  عقد قسمة المهايأة بانتهاء مدته ثم التجديد الضمنى:ونتناول فيما يلى انتهاء 

  أولًا: انتهاء عقد قسمة المهايأة بانتهاء مدته:
ينقضـى بانتهـاء    –شأنه فى ذلك شأن عقد الإيجار  –الأصل أن عقد قسمة المهايأة 

مدته، وذلك من دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء قانونى بصفة عامة، ودون حاجـة  
خلاء بصفة خاصة. وبديهى أن الشركاء المتهايئين فى هـذه الحالـة   إلى التنبيه بالإ

  يكونوا قد حددوا مدة لمهايأتهم.
) مدنى على أنه: "ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينـة فـى   ٥٩٨حيث تنص المادة (

  العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء".
بالإخلاء قبل انقضـاء مـدة   إلا أن الشركاء المتهايئين قد يتفقوا على ضرورة التنبيه 

المهايأة بوقت معين، بحيث لا ينتهى العقد بمجرد انتهاء مدتـه، بـل يتعـين علـى     
الشريك المتهايئ الراغب فى الإنهاء التنبيه على باقى الشـركاء المتهـايئين بـذلك،    
وذلك كله مشروط بصحة الاتفاق على ذلك، من توفر أركان العقـد فيـه وشـروط    

  ).١ه وفق ما تقضى به القواعد العامة(صحته ومقومات نفاذ

                                                
  .٤٨١) د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص ١(
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بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر عن الشريك المتهايئ يتضـمن   الاتفاقيوالتنبيه 
رغبته فى إنهاء قسمة المهايأة، لذا فلابد أن يكون واضحا مفصحا بدلالة اليقين عـن  

  إرادته فى الإنهاء.
 ـ ون شـفاهة أو كتابـة أو   ولا يشترط فى التنبيه بالإخلاء شكل معين، فيصح أن يك

بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد العادى، وإن كان مـن الأفضـل، لـدواعى    
  الإثبات، حصوله بطريقة رسمية، ويقع على من يدعى حصوله عبء الإثبات.

ومتى صدر التنبيه بالإخلاء فى الوقت المتفق عليه بين الشركاء المتهايئين؛ فإن عقد 
ا إذا لم يصدر التنبيه بالإخلاء أو صدر بعد المـدة المتفـق   قسمة المهايأة ينتهى. أم

عليها؛ فإن قسمة المهايأة لا تنتهى، ولكنها تمتد إلى مدة أخرى، شـريطة أن يكـون   
الشركاء المتهايئين قد اتفقوا عليها فى العقد، أى اتفقوا على المهايأة إلى هـذه المـدة   

  سواء زادت عن المدة الأصلية أم نقصت عنها.
أن القانون قد يوجب التنبيه بالإخلاء فى إحدى حالتين حـددهما علـى سـبيل     غير

) مدنى، وهما: الأولى: عدم تحديد مدة معينـة للعقـد،   ٥٦٣الحصر فى نص المادة (
والثانية: تعذر إثبات هذه المدة، حيث أوجب القانون فى تلك الحالتين التنبيه بالإخلاء 

نًا، والتى نظمها فى ذات المادة، فإذا لم يحصل هذا فى المواعيد القانونية المحددة قانو
، طالما لم يصدر تنبيه عن التلقائي التنبيه؛ امتد العقد إلى فترة تالية، ويتوالى التجديد 

  صاحب الرغبة فى الإنهاء إلى الطرف الآخر.
وبتطبيق ما سبق على قسمة المهايأة؛ نجد أن المشرع المصرى لم يشترط صـراحة  

ى كانت غير محددة المدة أو تعذر إثبات مدتها وجوب التنبيه بـالإخلاء،  لإنهائها مت
) مدنى أن لم تشترط للمهايأة المكانية مدة أو انتهـت  ٨٤٦وإنما ذكر فى نص المادة (

المدة المتفق عليها، ولم يحصل اتفاق جديد؛ كانت مدتها سـنة......، ولكـن يمكـن    
هايأة متى كانت غير محددة المـدة أو  ) مدنى على قسمة الم٥٦٣تطبيق حكم المادة (

  تعذر إثبات مدتها لعدم وجود تعارض بين طبيعتهما فى هذا الشأن.
  ثانيا: التجديد القانونى لعقد قسمة المهايأة:

) مدنى مبدأ قانونيا يقضى بتجديد عقد قسمة المهايأة تلقائيا لمـدد  ٨٤٦أقرت المادة (
  روط الآتية:أخرى. وقد اشترطت لذلك ضرورة توفر الش



 

 

  - - 
 

١٢١٤ 

---
 

 

  الشرط الأول: أن نكون بصدد قسمة مهايأة مكانية لا زمانية.
الشرط الثانى: أن يكون عقد قسمة المهايأة المكانية غير محدد المـدة أو أن تكـون   

  مدته المتفق عليها قد انتهت ولم يحصل اتفاق جديد.
العقـد قبـل   الشرط الثالث: ألا يعلن أحد الشركاء إلى شركائه عدم رغبته فى تجديد 

  انتهاء مدة السنة المقررة له قانونا بثلاثة أشهر.
  * مفهوم التجديد، والفرق بينه وبين الامتداد:

يقصد بتجديد العقد؛ إبرام عقد جديد بشروط جديدة غير تلك المتفق عليها فى العقـد  
 ـ رى الأصلى. أما الامتداد فيعنى؛ امتداد العقد المنتهية مدته ذاته إلى مدة أو مدد أخ

  بذات شروط العقد الأصلى.
  ويتفرع مما سبق؛ أنه يشترط فى التجديد ضرورة توفر الشروط الآتية:

  توفر أهلية إبرام العقد فى طرفيه وقت تجديده. – ١
  توفر شروط صحة إبرام العقد الجديد من تراضٍ ومحل وسبب. – ٢
العقد لكى ينفـذ  عدم إعلان الرغبة من جميع الشركاء المتهايئين فى عدم تجديد  – ٣

  العقد الجديد فى مواجهتهم جميعا.
أنه إذا صدر قانون جديد قبل انتهاء عقد قسمة المهايأة الأصلى؛ فـإن أحكامـه     -٤

  ).١تسرى على عقدها الجديد(
  الفرع الثاني

  الأسباب الخاصة لانتهاء عقد قسمة المهايأة
انتهاء مدته المتفق عليها توجد أسباب خاصة تؤدى إلى انتهاء عقد قسمة المهايأة قبل 

وهـذه الأسـباب    –مدة السنة فى قسمة المهايأة المكانية  –فى العقد أو المقرر قانونًا 
  :الآتيالتى تنحصر فى 

  طلب إجراء القسمة النهائية: – ١

                                                
  .٤٨٦) قرب ذلك؛ انظر: د. محمد المرسى زهرة، العقود المسماة......، مرجع سابق، ص ١(



 

 

  - - 
 

١٢١٥ 

---
 

 

لما كانت حالة الشيوع من الحالات المقلقة قانونًا، نظرا لما قد تسببه مـن مشـكلات   
من حيث ممارسة كـل مـنهم لسـلطاته فـى الاسـتعمال      بين الملاك على الشيوع 

والاستغلال والتصرف، ونظرا لأن قسمة المهايأة لا تؤثر على حالة الشـيوع مـن   
حيث بقائها من عدمه، وإنما فقط تنظم تلك الحالة من طريق تنظيم سـلطة الانتفـاع   

لشـركاء  بالمال الشائع بين الشركاء؛ فإنه متى كانت المهايأة قائمة، وطلـب أحـد ا  
  المتهايئين قسمة المال الشائع قسمة نهائية؛ فإن الأولى تنتهى بذلك الطلب.

وحرى بالبيان أن القسمة النهائية المنهية لقسمة المهايأة القضائية، ذلك أن الشـركاء  
 –المتهايئين قد يرفضوا طلب شريكهم بإجراء القسمة النهائية، فيتعذر إبرام عقـدها  

ثم المهايأة كما هى فى السريان؛ فيرفع الشـريك المتهـايئ    ، فتستمر من-الاتفاقى 
قاضـى   –الراغب فى إنهاء حالة الشيوع دعوى القسمة أمام القاضـى المخـتص   

ومتى حكم القاضى بالقسمة النهائيـة؛   –المحكمة الجزئية المختصة مكانيا أو محليا 
الاتفاق وقـت إبرامهـا    فإن قسمة المهايأة تكتب لها النهاية تلقائيا، ودون حاجة إلى

على التقايل أو التفاسخ منها بطلب أحد أطرافها إجراء قسمة نهائية، ذلـك أن طلـب   
القسمة يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز أن يحرم منه أحد لمـدة تزيـد علـى    

  مدنى). ٨٣٤خمس سنوات (م 
دأ الأمـر  أن تطرأ ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ من مب – ٢

  أو فى أثناء سريانها مرهقا على كاهل أحد الشركاء المتهايئين:
متى كانت قسمة المهايأة محددة المدة؛ وطرأت ظروف خطيرة غيـر متوقعـة مـن    
شأنها أن تجعل تنفيذها من مبدأ الأمر أو فى أثناء سـريانها مرهقـا؛ فإنـه يجـوز     

أن يطلـب إنهـاء القسـمة،    للشريك المتهايئ الذى استُجدت تلك الظروف فى شأنه 
) مدنى ٥٦٣شريطة أن يراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليها فى المادة (

  ).١مدنى) ( ٦٠٨(م 
  تحول قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية بقوة القانون:   – ٣

) مدنى على أنه: "وإذا دامت هذه القسمة خمس عشـرة سـنة؛   ٨٤٦/٢تنص المادة (
  مالم يتفق الشركاء على غير ذلك.....". انقلبت قسمة نهائية،

                                                
  .٤٨٣مرجع سابق، ص ماة..... ، ) راجع: د. محمد حسين منصور، العقود المس١(
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والواضح من النص السابق أن المشرع قد خص قسمة المهايأة المكانية بتحولها إلـى  
) مـدنى  ٨٤٧قسمة نهائية دون قسمة المهايأة الزمانية، حيث لم نجد فى نص المادة (

ن تلـك  ) فى شـأ ٨٤٦/٢والخاصة بقسمة المهايأة الزمانية نصا مماثلًا لنص المادة (
  المسألة.

وقد اشترط المشرع لانقلاب المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية شرطين، الأول: هـو  
  دوامها مدة خمس عشرة سنة، والثانى: هو عدم اتفاق الشركاء على عدم الانقلاب.

والواقع أن المشرع المصرى فى النص السابق قد جانبه الصواب، وذلـك للأسـباب   
  الآتية:

ن النص على تحول اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة المكانية إلـى  السبب الأول: أ
قسمة نهائية متى دام هذا الاتفاق خمس عشرة سنة فيه مصادرة على إرادة الشركاء، 
ذلك أنهم لم يكونوا قد قصدوا وقت الاتفاق على المهايأة المكانية تحول الأخيرة إلـى  

  قسمة نهائية مهما طالت مدة هذا الاتفاق.
لغريب أن المشرع المصرى بعد أن نص على تحول المهايأة المكانية التى تـدوم  وا

خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية. اشترط بعدها لذلك ألا يكون الشركاء قد اتفقـوا  
وقت الاتفاق على المهايأة المكانية على عدم تحول الأخيرة إلى قسمة نهائيـة مهمـا   

من البداية ترك تلك المسألة برمتهـا إلـى    طالت المدة، مع أن المشرع كان بإمكانه
  إرادة الشركاء.

السبب الثانى: أن المشرع المصرى عند النص على تحول قسمة المهايـأة المكانيـة   
إلى قسمة نهائية لم يبين ما إذا كان يحق لكل شريك أن يطعن بالغُبن فى هذه القسمة 

ة النهائيـة الحاصـلة   أم لا، وذكل على غرار ما فعله بشـأن القسـم   –المتحولة  –
  بالتراضى.

أضف إلى ذلك؛ أن المشرع المصرى لم ينص على إعطاء الحق لكل شـريك فـى   
، ونرى أن القسمة النهائية -كما سبق أن ذكرنا  –نقض قسمة المهايأة المكانية للغبن 

المتحولة عن طريق دوام قسمة المهايأة المكانية مدة خمس عشرة سـنة هـى فـى    
  ) مدنى.٨٤٥/١ية رضائية يجوز أن ينطبق عليها نص المادة (الأخير قسمة نهائ

عقد القسـمة   –السبب الثانى: أن المشرع قد اشترط لإجراء القسمة النهائية الاتفاقية 
مدنى)، ذلك أن عقد القسمة تعتبر من قبيـل   ٨٣٥توفر أهلية إبرام عقد القسمة (م –
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تى يشترط للقيـام بهـا أن يكـون    التصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر، وال
كاملى الأهلية، وإذا كان من بين الشركاء ناقص أهلية؛  –وهم الشركاء  –الأطراف 

فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحة هذا الشريك ما لم يبرم عقـد القسـمة   
  بواسطة من يمثله قانونا.

المكانية إلى قسـمة   ويفهم مما سبق؛ أن المشرع المصرى بنصه على تحول المهايأة
يكون قد تجاوز شرط صحة التراضى علـى عقـد القسـمة     –بقوة القانون  –نهائية 

النهائية، فقد يبرم عقد المهايأة المكانية والشركاء جميعهم كاملى الأهلية، ويستمر هذا 
الاتفاق لمدة خمس عشرة سنة، ويكون أحد الشركاء خلال تلك المـدة قـد أصـابه    

الأهلية كجنون أو عته؛ فهل تصبح القسمة النهائيـة صـحيحة   عارض من عوارض 
  بالنسبة له رغم ذلك؟.

السبب الرابع: أن ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المـدنى  
من أن "المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد فى إنهائهـا  

كاء أن يصلوا إليها، وقـد وصـلوا إليهـا فعـلا     هى خير قسمة نهائية يستطيع الشر
بالتجربة وأطمأنوا إلى نتائجها، فإن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم إلا أن يتفقـوا  
مقدما على أن قسمة المهايأة لا تنقلب إلى قسمة نهائية؛ يوحى بتدخلٍ تشريعى غيـر  

من الممكن أن ، والواقع أن منظوري كان -الشركاء  –مبرر فى اتفاقات الأشخاص 
يختلف إن كان لهذا التدخل مبرر، كأن يكون مثلًا لحماية طرف ضعيف فى العقد أو 

  لأى سببٍ آخر.
كذلك؛ فإن ذلك يوحى برغبة المشرع المصرى فى التخلص من حالة الملكية الشائعة 

، وذلك بالنص على انقلاب المهايأة المكانية إلـى قسـمة   -بالرغم من تنظيمه لها –
تى دامت مدة خمس عشرة سنة، ذلك أن الأخيرة تؤدى إلى انقضاء الشـيوع  نهائية م

  كله.
السبب الخامس: كذلك فإن اختلاف الطبيعة القانونية لقسمة المهايـأة المكانيـة عـن    
القسمة النهائية يصطدم  مع ما نص عليه المشرع المصرى من انقلاب الأولى إلـى  

ن المشرع المصرى فى نص المـادة  الثانية متى دامت مدة خمس عشرة سنة، ذلك أ
  ) مدنى قد أخضع قسمة المهايأة المكانية بصريح النص لأحكام عقد الإيجار.٨٤٨(

لا تنتهى  -شأنها فى ذلك شأن الإيجار –وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن قسمة المهايأة 
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بموت الشريك المتهايئ، وإنما تنتقل إلـى ورثتـه، ويجـوز للورثـة أو للشـركاء      
يئين الآخرين أن يطلبوا مع ذلك إنهاء القسمة إذا كانت المهايـأة لـم تبـرم إلا    المتها

بسبب حرفة الشريك المتهايئ، كأن يكون المال الشائع المتهايأ عليه أرضا زراعيـة  
  مدنى). ٦٠٢ويكون الشركاء المتهايئون جميعهم مزارعين (م 
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  الخاتمة
ة موضوع " التنظيم القانوني لعقد قسمة المهايأة "؛ بعد أن انتهينا من دراس    

  نستطيع أن نختم تلك الدراسة بالآتي:
أولا: أن المشرع المصري نص على قسمة المهايأة كأحد صور تنظيم انتفاع 
الشركاء بالمال الشائع، بينما لم يعرف المشرع الفرنسي هذا الاصطلاح، وإنما نص 

نظيم سلطات الانتفاع بالمال الشائع فيما بينهم على حق الشركاء في الاتفاق على ت
  في أية صورة كان فيها هذا الاتفاق.

ثانيا: أن قسمة المهايأة قد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الشركاء، فتسمى عندئذ 
بعقد قسمة المهايأة، وقد يفرضها القاضي على الشركاء متى تعذر الاتفاق عليها بين 

  .الشركاء، وطلبها أحدهم
) من القانون المدني عقد  ٨٤٨ثالثا: أن المشرع المصري قد أخضع في المادة ( 

قسمة المهايأة فى أحكامه إلى أحكام عقد الإيجار، سواء من حيث أهلية الشركاء 
المتهايئين أم حقوقهم والتزاماتهم أم طريقة اثباته، وذلك كله فيما لا يتعارض مع 

 طبيعة قسمة المهايأة.
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  






